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الخاص ) 240(الخارجيين بتطبيق معيار التدقيق الدولي رقم  نمدى التزام مدققي الحسابات الفلسطينيي

  بمسؤولية المدقق عن كشف الغش ومنعه
  )دراسة ميدانية(

  
  *منذر طلال مومني ومعاذ ابوالرب

  

  صـلخم
خطأ والغش في فلسطين، ومدى تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على وجهة نظر المدققين حول مسؤوليتهم عن كشف ال

، الخاص بمسؤولية المدقق عن كشف الغش )240(التزام مدققي الحسابات القانونيين في فلسطين بمعيار التدقيق الدولي رقم 
باختيار عينة شملت جميع مكاتب التدقيق الموجودة في الضفة الغربية التي  انقام الباحث ،ولتحقيق أهداف الدراسة. ومنعه

من الوصول إليها، وتم استرداد  انمكتبا تمكن الباحث) 81(استبانات، شملت ) 104(تم توزيع  وقدول إليها، أمكن الوص
  %).83(استبانه بمعدل استجابة بلغ ) 86(

أظهرت النتائج أن هناك إدراكا لدى مدققي الحسابات القانونيين في فلسطين لمسؤوليتهم عن كشف الغش والخطأ بنسبة 
نتائج تحليل التباين الأحادي لاتجاهات العينة فيما يتعلق بادراك المدققين لمسؤوليتهم عن كشف الغش  ، وأظهرت%)72.4(

فيما يتعلق ) α ≥ 0.05(والخطأ حسب المتغيرات الديموغرافية للعينة، وجود فروقات ذات دلالة إحصائية عند مستوى 
إلى أن هذه الفروقات كانت لصالح المدققين حملة الشهادات ) Tukey(بالمؤهل الأكاديمي، وقد أشارت نتائج الاختبار البعدي 

حملة البكالوريوس والدبلوم، كما بينت النتائج كذلك أن مدققي الحسابات في فلسطين يلتزمون بمعيار التدقيق ب مقارنةالعليا 
، وأشارت نتائج تحليل %)78(عينة الدراسة  في بلغت نسبة الالتزام من وجهة نظر مدققي الحسابات إذ، )240(الدولي رقم 

د فروقات ذات دلالة ووجإلى عدم ، )240(التباين الأحادي لاتجاهات العينة فيما يتعلق بتطبيق معيار التدقيق الدولي رقم 
  .إحصائية بين وجهات نظر مدققي الحسابات القانونيين في فلسطين تعود إلى اختلاف متغيراتهم الديموغرافية

، المحاسبة، التدقيق، مدققي 240، الخطأ، معايير التدقيق الدولية، معيار التدقيق الدولي رقم الغش :الدالـةات ـكلمال
  .الحسابات، فلسطين

  

  مقدمـةال
  

إن احتمال وجود أخطاء بالمستندات والسجلات المحاسبية 
أمر وارد يرجع السبب فيه إلى المراحل المتعددة التي تمر 

يرة وصولا إلى إصدار القوائم بها البيانات، وتنقلها بين أيد كث
المالية النهائية، كما أن احتمالية وقوع تلاعب أو غش في 
البيانات المحاسبية بإحدى هذه المراحل المتعددة التي تمر بها 

ولاكتشاف ما بها من أخطاء أو غش يتم عن . ليس ببعيد
طريق فحص هذه البيانات وتدقيقها بواسطة مدقق خارجي أو 

ما يساعد المدقق على كشف الأخطاء أو وم. مدقق داخلي
الغش هو إلمامه بأسباب ارتكابها، وتفهمه لطبيعتها وأنواعها 

  ).1998الخطيب والرفاعي، (ومواطنها، وطرق تصحيحها 
ولما كان مدقق الحسابات المستقل هو الشخص المسؤول 
عن تدقيق القوائم المالية للشركات، بهدف إصدار تقرير 

ا إذا كانت البيانات المالية الواردة في تلك يبين فيه رأيه فيم
القوائم تمثل بعدالة المركز المالي لها أم لا، ولما كان من 
المستحيل أن تعبر القوائم المالية عن حقيقة الوضع المالي 
لتلك الشركات في حال احتوائها على اختلاسات واخطاء 

، فإن الضرورة تحتم وجود معيار يساعد المدقق جوهرية
معيار التدقيق تخطيط وتنفيذ عملية التدقيق، ولذلك جاء  على

، ليعالج مسؤولية المدقق عن كشف الغش )240(الدولي رقم 
والخطأ، حيث حدد هذا المعيار الإجراءات اللازمة لاكتشاف 
الغش، كذلك الإجراءات اللازمة للإبلاغ عنه للجهات 

 International standard on Auditing ISA)المستفيدة 

No.240, 2007). 
  

تاريخ استلام . قسم المحاسبة، جامعة اليرموك، إربد، الأردن*  
 .16/2/2009، وتاريخ قبوله 22/7/2008البحث 
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  مشكلة الدراسة
المتعلق بمسؤولية ) 240(التدقيق الدولي رقم  حدد معيار

المدقق عن كشف الغش والخطأ، مجموعة من المؤشرات 
والإجراءات التي يجب على مدقق الحسابات أن يأخذها بعين 

 ,ISA No.240) الاعتبار لاكتشاف الغش والخطأ والحد منه

ذه الدراسة إلى التعرف على مدى ، وبالتالي تسعى ه(2007
الفلسطينيين الخارجيين التزام مدققي الحسابات القانونيين 

في هذه الدراسة  انويحاول الباحث .بتطبيق هذا المعيار
  :الإجابة عن التساؤلات التالية

ن في فلسطين وهل يدرك مدقّقو الحسابات القانوني :أولا
  .مسؤوليتهم عن كشف الخطأ والغش

هناك فروقات ذات دلالة إحصائية بين وجهة  هل: ثانيا
نظر مدققي الحسابات في فلسطين، تعود لاختلاف متغيراتهم 
الديموغرافية فيما يتعلق بإدراكهم لمسؤوليتهم عن كشف 

  .الخطأ والغش
هل يلتزم مدقّقو الحسابات في فلسطين بمعيار  :ثالثا

 الخاص بمسؤولية المدقق عن، )240(التدقيق الدولي رقم 
  .ومنعه والخطأ كشف الغش

هل هناك فروقات ذات دلالة إحصائية بين وجهة : رابعا
في فلسطين، تعود لاختلاف الخارجيين نظر مدققي الحسابات 

متغيراتهم الديموغرافية فيما يتعلق بتطبيق معيار التدقيق 
الخاص بمسؤولية المدقق عن كشف ، )240(الدولي رقم 

 .ومنعه والخطأ الغش
  

  دراسةأهمية ال
يزداد الضغط في عالم اليوم بشكل واسع على مهنة 
التدقيق من سائر الأطراف، كالمالكين والمحللين الماليين، 
والإدارة، والجهات الحكومية، والصحافة، والجمهور العام 
وغيرها من الأطراف، وذلك من أجل الحصول على قوائم 

مكن يموثوقة وتعبر بعدالة عن الموقف المالي بحيث مالية 
لذلك فإن . الإعتماد عليها في صنع القرارات الإقتصادية

موضوع هذه الدراسة يعتبرعلى قدر كبير من الأهمية ليس 
للمدققين فحسب، بل لجميع الأطراف ذات العلاقة من 
المستثمرين، والمقرضين، والموردين، والعملاء، والإدارة 

ال وغيرهم، حيث تتأثر مصالحها بأي فعل من أفعال الاحتي
وأن اكتشاف حالات الغش والخطأ في الوقت . والخطأ

المناسب يساعد إدارة الشركة على اتخاذ الإجراءات الوقائية 
وكثيرا ما أدى عدم . اللازمة لتدارك الأمر قبل فوات الأوان

اكتشاف الغش في الوقت المناسب إلى إفلاس الشركة، 
  .ولةوبالتالي ينعكس سلبا على مجمل الاقتصاد الوطني للد

ويلعب المدقق دورا بارزا في الإشارة إلى وجود حالات 
الشركة، فقد شهد العالم عمل  فيغش واختلاس قد تؤثر 

إفلاس كبرى الشركات الأمريكية العملاقة بسبب فشل 
شركات التدقيق في الكشف عن حالات الاختلاس، ومن هذه 

، وشركة 2001للطاقة عام  Enronالشركات شركة 
WorldCom ا من الشركات م، وغيره2002صالات عام للات

(Whittington and Pany, 2004, p.9).  
ومن هنا تتّضح أهمية هذه الدراسة في تسليطها الضوء 
على أهمية دور المدقق الخارجي في كشف حالات الغش 
والخطأ، وذلك من خلال إتباع الإجراءات الضرورية التي 

ه بكل صدق إبداء رأي معتساعده في كشف الغش والخطأ، 
وتتميز . مؤثرات خارجية ةوموضوعية وشفافية بعيدا عن أي

التي  ينالأولى في فلسطين حسب علم الباحث بأنهاهذه الدراسة 
ستتناول موضوع الغش والخطأ من وجهة نظر مكاتب 

لم تتوفر أية دراسات في البيئة  إذالتدقيق العاملة في فلسطين، 
بأن هناك دراسات الفلسطينية حول هذا الموضوع، علما 

دراسة المومني (، مثل عربية وأجنبية تناولت هذه القضية
 Wells 2002 ،Grazilio، 1999، عبد الوهاب 2008والبدور 

et. al, 2002(.  
 

  أهداف الدراسة
  :تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف الرئيسة التالية

التعرف على وجهة نظر المدققين الخارجيين في  :أولا
حول مسؤوليتهم عن كشف الخطأ والغش في  فلسطين

  .الشركات الفلسطينية
إذا كانت هناك فروقات ذات دلالة  على ماالتعرف : ثانيا

إحصائية بين وجهة نظر مدققي الحسابات القانونيين في 
فلسطين باختلاف متغيراتهم الديموغرافية فيما يتعلق بإدراكهم 

   .لمسؤوليتهم عن كشف الخطأ والغش
التعرف على مدى التزام مدققي الحسابات القانونيين  :ثالثا

الخاص ، )240(في فلسطين بمعيار التدقيق الدولي رقم 
  .ومنعه والخطأ بمسؤولية المدقق عن كشف الغش

إذا كانت هناك فروقات ذات دلالة  على ماالتعرف : رابعا
إحصائية بين وجهة نظر مدققي الحسابات القانونيين في 

ف متغيراتهم الديموغرافية فيما يتعلق اختلاحسب فلسطين 
الخاص بمسؤولية ، )240(بتطبيق معيار التدقيق الدولي رقم 

  .المدقق عن كشف الغش ومنعه
 

  الإطار النظري
الخطأ : يفرق الفكر المهني بين نوعين من التحريفات
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(Error) والغش ،(Fraud) وكلاهما قد يكون جوهريا، أو غير ،
ء في التحريفات غير المتعمدة في وتتمثل الأخطا. جوهري

أما . القوائم المالية، بينما يتمثل الغش في التحريفات المتعمدة
 استخدامبالنسبة للغش فيجب التفريق بين سرقة، أو سوء 

، الذي يطلق عليه (Misappropriation of Assets)الأصول 
غش الموظفين أو الاختلاس، وبين التقرير المالي المضلّل 

(Fraudulent Financial Reporting) الذي يطلق عليه غش ،
  .(Arens et. Al., 2003, p139) الإدارة

ويلجأ المحاسب أو ماسك الدفاتر أحيانا إلى إخفاء الخطأ 
يحاول أحيانا أن يخفي جهله وعدم كفاءته  إذأو الغش، 

بارتكاب خطأ عمدي، ولكن بحسن نية، كما في حالة 
زان المراجعة بتغيير قيم بعض المحاسب الذي يتلاعب في مي

كما قد . الحسابات حتى لا يظهر عجزه أمام إدارة المشروع
يحاول البعض إخفاء اختلاس معين حتى لا ينكشف أمره 
فيقوم بالتلاعب في الحسابات، ليضيف إلى جريمة الاختلاس 

وقد يحدث نتيجة ). 44، ص2004عبد االله، (جريمة أخرى 
دارة في المشروع لإخفاء حالات لمحاولات المحاسبين أو الإ

الخطأ أو الغش بعض المؤشرات التي توحي بوجود مثل هذه 
الحالات التي يجب أن يأخذها المدقق بعين الاعتبار عند 
تخطيطه لعمله، وتنفيذه لعملية التدقيق، وقد أورد معيار 

  :بعض هذه المؤشرات وهي) 240(التدقيق الدولي رقم 
، بما في ذلك "السجلات المحاسبية بيانات الاختلافات في. "1

  :ما يلي
معاملات غير مسجلة بأسلوب كامل أو في الوقت  •

المناسب، أو مسجلة في وقت غير مناسب فيما يتعلق 
  .بالمبلغ أو الفترة المحاسبية أو سياسة المنشأة

  .أرصدة أو معاملات غير مدعمة أو غير مصرح بها •
النتائج  فيتعديلات في أخر لحظة تؤثر بشكل جوهري  •

 .المالية
أدلة على إمكانية وصول الموظفين للأنظمة والسجلات  •

بما لا يتفق مع ما هو ضروري لأداء واجباتهم المخولة 
  .لهم

  :، مثل"الأدلة المتعارضة أو الناقصة. "2
  .مستندات ناقصة •
 .مستندات تبدو أنها تم إجراء تغيير فيها •
  .بنود أو مطابقات هامة غير مفسرة •
ر عادية في الميزانية العمومية، أو تغييرات تغييرات غي •

 .في الاتجاهات أو نسب البيانات المالية والعلاقات بينها
شيكات ملغاة ناقصة أو غير موجودة، في الحالات التي  •

يتم فيها إعادة الشيكات الملغاة إلى المنشأة مع بيان 

  .مصرفي
  .مخزون أو أصول مالية ناقصة ذات أهمية كبيرة •

، بما "إشكالية أو غير عادية بين المدقق والإدارة علاقات. "3
  :في ذلك ما يلي

منع الوصول إلى السجلات أو موظفين معينين أو  •
  .العملاء الذين يمكن طلب الأدلة منهم

ضغوط على الوقت غير مناسبة تفرضها الإدارة لحل  •
  . مسائل معقدة أو موضع خلاف

تأخيرات غير عادية من قبل المنشأة في تقديم  •
 .المعلومات المطلوبة

عدم الرغبة في إضافة أو تعديل الإفصاحات في  •
 .البيانات المالية لجعلها أكثر اكتمالا وقابلية للفهم

عدم الرغبة في تناول نواحي الضعف المحددة في  •
  .الرقابة الداخلية في الوقت المناسب

  :، تشمل ما يلي"البنود الأخرى. "4
قق بالاجتماع عدم رغبة الإدارة في السماح للمد •

  .بصورة شخصية مع المكلفين بالرقابة
تغييرات متكررة في التقديرات المحاسبية لا تبدو أنها  •

  .ناجمة عن تغييرات في الظروف
 ISA)قواعد أخلاقيات المهنة للمنشأة  بانتهاكاتتسامح  •

No.240, 2007, p312).  
بناء على هذه المؤشرات، فإن المدقق يقوم خلال تنفيذه 

التدقيق بفحص المستندات والحسابات، وطلب الكشوف لعملية 
من البنوك، وغير ذلك من الإجراءات التي من شأنها كشف 
حالات الخطأ والاختلاس والتلاعب وما يصاحبها من 
محاولات من قبل المحاسبين، أو إدارة المشروع للتغطية 

  .عليها أو إخفائها
المسؤولية بأن ) 240(وقد بين معيار التدقيق الدولي رقم 

الأساسية عن منع واكتشاف الغش والخطأ تقع على عاتق 
مثل الأشخاص  -الجهة المسيطرة على المنشأة مع الإدارة

علما بأن مسؤوليتهما عن ذلك  -المكلفين بالرقابة في المنشأه
وفي . تختلف من منشأة إلى أخرى ومن دولة إلى أخرى

نشأة هي بعض المنشآت قد تكون الجهة المسيطرة على الم
ومن المهم جدا أن تقوم الإدارة . نفسها التي تقوم بإدارتها

بالإضافة إلى إشراف الجهة المسيطرة على المنشأة، بالتركيز 
على منع واكتشاف الغش والخطأ والحد منه، والذي من شأنه 
أن يقلل من فرص حدوث الغش، ويقنع الأفراد بعدم ارتكابه 

 ,ISA) لعقوبات مختلفةنظرا لإمكانية اكتشافه والتعرض 

2007, P.274No.240, items No.13 and 14) 
ولقد أعطت المعايير المهنية وصفا لمسؤولية المدقق من 
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 ,Whittington)حيث اكتشافه لعمليات الغش، والخطأ كما يلي 

and Pany, 2004, p.35):  
يجب على المدقق أن يقوم بتصميم، وانجاز عملية  .1

ا معقولا حول اكتشاف الغش، التدقيق بحيث تعطي تأكيد
  .والأخطاء الجوهرية في القوائم المالية

هذه التأكيدات المعقولة تتحقق عندما يقوم المدقق بتقييم  .2
الذي يجعل الغش أو  (Audit Risk) المخاطرةمستوى 

  .القوائم المالية فيالخطأ يؤثر جوهريا 
وبما أن رأي المدقق حول القوائم المالية مبني على  .3

لتأكيدات المعقولة، فإن تقرير المدقق لا يعد شهادة أساس ا
ضمان، ولذلك فأنه من المحتمل أن تكون القوائم المالية 
تحتوي على تحريفات جوهرية بسبب الغش، والخطأ، أو 

 .التصرفات غير القانونية
وعندما تشير إجراءات التدقيق إلى احتمال وجود غش أو 

متوقع لهذا الاحتمال خطأ، يجب على المدقق دراسة الأثر ال
على القوائم المالية، وإذا اعتقد المدقق أنه من الممكن أن 

القوائم المالية، فيجب عليه  فييكون لهذا الغش أو الخطأ أثر 
أن يقوم بإجراءات إضافية، أو أن يعدل من إجراءاته الحالية 

 ,ISA No.240, item 2007) بما يتناسب مع الوضع الجديد

p.294) .ورة قيام مدققي الحسابات بإجراءات ولعل ضر
إضافية لمعالجة تجاهل الإدارة للرقابة، من أهم الأمور التي 

 فمنيجب أخذها بعين الاعتبار استجابة لمتطلبات المعيار، 
يمكن أن يتضمن ذلك البحث عن دليل للغش والخطأ من 
خلال اختبار القيود المحاسبية، وقيود التسوية، ومراجعة 

محاسبية والبحث عن تحيز فيها من شأنه أن التقديرات ال
  ).2008المومني والبدور، (يؤدي إلى حدوث الغش والخطأ 

بالتقرير عن الغش أو الخطأ،  فإن المدقق  أما فيما يتعلق
يقوم في نهاية عملية التدقيق بإبداء رأيه حول صحة القوائم 
المالية، ومدى تمثيلها لواقع المنشأة، وقد يكون ذلك الرأي 

، أو (Qualified)، أو بتحفظات (Unqualified)بدون تحفظات 
إذا كانت القوائم المالية لا تمثل واقع  (Adverse)معاكسا 

 Disclaimer)المشروع، كما قد يمتنع المدقق عن إبداء الرأي 

of opinion)عبد االله، (الامتناع  أسبابتبيان  ذلك ، وعليه عند
 متعمدى وجود تلاعب وإذا انتهى المدقق إل ).91، ص2004

تأثير جوهري في تحريف القوائم المالية للعميل، فعليه أن  ذي
  ):2000الصحن وآخرون، (يقوم بما يلي 

إذا استنتج مدقق الحسابات أن القوائم المالية قد تأثرت  .1
جوهريا بتلاعب معين، فعليه أن يصر على تصحيح 

عاكسا في القوائم المالية، وإلا فإنه يبدي رأيا متحفظا أو م
القوائم المالية، مع الإفصاح عن الأسباب الأساسية لرأيه 

 .هذا
إذا لم يستطع المدقق تطبيق إجراءات التدقيق الملائمة، أو  .2

إذا قام بتوسيع نطاق اختباراته، ومع ذلك ظل غير قادر 
على تحديد ما إذا كان التلاعب قد أثر في القوائم المالية 

: دئذ أن يقوم بتصرفينتأثيرا جوهريا، فيجب عليه عن
أن يمتنع عن إبداء الرأي، أو يبدي رأيا متحفظا في : أولا

وثانيا أن يقوم المدقق بتوصيل النتائج التي . القوائم المالية
 .تم التوصل إليها إلى لجنة التدقيق أو مجلس الإدارة

إذا رفض العميل في الحالة السابقة تقرير المدقق، فيجب  .3
من أداء عملية التدقيق، ويقوم على المدقق أن ينسحب 

بكتابة أسباب قراره بالانسحاب في تقرير خاص ويقدمه 
الصحن وآخرون، (للجنة التدقيق، أو مجلس الإدارة 

 ).64، ص2000
وعموما، فإن المدقق يجب عليه عدم الإفصاح عن الغش 
لأطراف خارج المشروع، إلا إذا رأى أن حالة الغش 

أيه في القوائم المالية، خاصة ر فيؤثر تالموجودة يمكن أن 
في حال قررت المنشأة التي بها غش عزل المدقق والاستعانة 

وكما هو منصوص عليه بقواعد آداب . بمدقق جديد للشركة
المهنة للمحاسبين المهنيين، يجب على المدقق الحالي عند 
استلامه الاستفسار من المدقق الجديد أن يرشده عما إذا كانت 

نية تمنع المدقق الجديد من قبول التعيين، هناك أسباب مه
وتتوقف إمكانية مناقشة المدقق الحالي بشؤون عمله مع زميله 
الجديد على تصريح العميل له بذلك وإذا كانت المتطلبات 

 ,ISA No.240, item No.103-106)القانونية تسمح بذلك 

2007).  
  

  الدراسات السابقة
لية والأجنبيه موضوع لقد تناول العديد من الدراسات المح

مسؤولية مدقق الحسابات الخارجي عن كشف الغش، ومن 
دراسة زميلمان  ...هذه الدراسات على سبيل المثال

)Zimbelman, 1997( هدفت إلى فحص حكم المدققين  التي
المهني فيما يتعلق بكشف الغش، قبل صدور معيار التدقيق 

ان تطبيق هذا ، وفيما إذا كSAS 82الأمريكي المتعلق بالغش 
التدقيق،  مخاطرالمعيار سوف يساعد المدققين في تقييم 

  .وتصميم خطة تدقيق مناسبة تكون أكثر استجابة لخطر الغش
وأشارت نتائج الدراسة إلى أن تطبيق معيار التدقيق 

سيكون له منافع محتملة فيما يتعلق بقرارات  SAS 82الأمريكي 
غش، كما أنه سيكون لدى المدققين، ومدى استجابتها لمخاطر ال

المدقق وعي أكبر بضرورة تعديل خطط التدقيق، وذلك 
كما أظهرت . استجابة للتغير في الإشارات المتعلقة بالتدقيق
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نتائج الدراسة أن تطبيق هذا المعيار سيؤدي إلى قيام المدققين 
عال "بزيادة نطاق خططهم التدقيقية فيما يتعلق بمستوى الغش 

استجابة لازدياد مخاطر الغش، وهذا ينسجم  ، وذلك"أم منخفض
  .SAS 82مع أهداف معيار التدقيق الأمريكي 

فقد هدفت إلى استخدام ) 1999(أما دراسة عبد الوهاب 
 (Signal Detection Theory)مفاهيم نظرية اكتشاف الإشارة 

في بناء نموذج يحدد العلاقة بين مخاطر التدقيق، وبين 
اليف مخاطر التدقيق، وذلك من معدلات غش الإدارة، وتك

خلال بيان مسؤولية المدقق عن اكتشاف غش الإدارة، وتحليل 
المداخل الحالية لتحسين كفاءته وفعاليته في اكتشاف غش 

  .الإدارة
ومن أبرز النتائج التي توصل إليها الباحث، أن احتياجات 

أن  يوتوقعات المجتمع منذ نشأة مهنة التدقيق وحتى الآن، ه
المدقق ضمانا مطلقا باكتشاف ومنع حالات غش الإدارة،  يقدم

أما بالنسبة لمهنة التدقيق فإن اكتشاف كل حالات الغش 
والأخطاء كان هدفا معقولا في بداية نشأة المهنة وكان لدى 
المدققين الموارد الكافية للوفاء بهذا الهدف، ولكن نتيجة 

د المدققين للتطورات الاقتصادية والتكنولوجية، أصبحت موار
غير كافية لتحقيق هذا الهدف، ولذلك تبنت المهنة مفهوم 
المعقولية الذي يقوم على أساس الاكتشاف المعقول لحالات 
غش الإدارة، وتحسين قدرات المدققين عن طريق بذل العناية 
المهنية الكافية، وممارسة نزعة الشك المهني في كل مراحل 

  . عملية التدقيق
 Johnson and Rudesillوريسل  وفي دراسة جونسون

التي هدفت إلى التعرف على قضايا الغش في  (2001)
المنشآت الصغيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وإجراءات 
كشف الغش ومنعه من قبل المدققين القانونيين المتخصصين 
بتدقيق المنشآت الصغيرة الحجم، وأثر معيار التدقيق رقم 

نتائج أن تعاظم الأظهرت  ،منشآتالهذه على تدقيق ) 82(
تتبناه الإدارة ومدى  الذيمشكلة الغش مرتبط بنظام الرقابة 

جديتها في ذلك، كما أن الوقت لا زال مبكرا للحكم على 
في زيادة إمكانية الكشف عن الغش ) 82(المعيار رقم  فاعلية

في المنشآت الصغيرة، والذي يتطلب جهدا كبيرا من المدقق 
 .ابة الداخلية والتخطيط للتدقيق بما يتناسب معهالتقييم الرق

أن التدقيق كان  Wells (2002)دراسة ويلز وأظهرت نتائج 
له نتيجة وتأثير هام على حجم الخسائر الناتجة عن الاحتيال 

  :لسببين أساسيين وهما
إن عملية التدقيق بحد ذاتها كانت قادرة على اكتشاف  .1

ت الروتينية، مثل فحص الاحتيال، وذلك من خلال الإجراءا
 .الوثائق وتحليل البيانات المالية، والتحقق من الأصول

إن معرفة المدققين المتطورة وكفاءتهم تثبط عزيمة  .2
مرتكبي الاحتيال، فهي بذلك تساهم في منع حدوث 

 .الاحتيال
 ,.Grazioli et. alدراسة غرازولي وزملاؤه كما هدفت 

أدت الأسباب التي  نيقارإلى تحليل نموذج نظري،  (2002)
أدت ن في اكتشاف الغش بتلك الأسباب التي يالمدققالى نجاح 

قادرون على  ونفالمدققون الناجح. في اكتشافهالى إخفاقهم 
جمع فهم عميق من معرفة نوايا وتفضيلات الإدارة، وكذلك 

 فإن مدققي بالمقابل. فهم عميق لمبادئ التدقيق والمحاسبة
عادة في اكتشاف الغش لا يستطيعون  نالحسابات الذين يفشلو

  .معرفة وفهم نوايا وتفضيلات الإداره
وأظهرت نتائج دراستهم التي اعتمدت على حالات غش 
حقيقية وبمشاركة المدققين، أن الفشل متكرر بين هؤلاء 
المدققين، كما أن الأخطاء مشتركة بينهم في كل مراحل 

معرفة المدققين كما أظهرت النتائج أن . عملية اكتشاف الغش
تحتوي على إسهابات قد تكون سببا في حدوث الأخطاء، 

  .وبالتالي فإن أداءهم سوف يتراجع نتيجة لزيادة هذه الأخطاء
 Glover et. al., (2003)دراسة جلوفر وزملاؤه وقد هدفت 

إلى التعرف على حكم المدققين المهني المتعلق بكشف الغش 
 SAS)المتعلق بالغش  قبل صدور معيار التدقيق الأمريكي

، وبعد صدوره، وذلك من خلال مقارنة نتائج دراسة (82
، (Zimbelman, 1997)سابقة حول هذا الموضوع وهي دراسة 

  .مع نتائج هذه الدراسة
وكشفت نتائج الدراسة أن التغيير في الحكم على الخطط 

جاء منسجما مع ) 82(المتعلقة بالغش منذ إصدار معيار 
يير التدقيق، ومنه أن قرارات المدقق مقاصد مجلس معا

قبل الحال أصبحت أكثر استجابة لخطر الغش مقارنة مع 
تطبيق المعيار، كما أصبح لدى المدقق وعي أكبر بضرورة 

وذلك استجابة للتغيير في الإشارات  ،تعديل خطط التدقيق
المتعلقة بالتدقيق، كما قام المدققون بزيادة نطاق خططهم 

كما أظهرت النتائج . بة لازدياد مخاطر الغشالتدقيقية استجا
، إلا )82(أنه على الرغم من تأثر مدققي الحسابات بالمعيار 

أن طبيعة خطط التدقيق التي يقومون بها لم تتعدل لغايات 
القيام بإجراءات مخططة بحيث تكون قادرة على كشف الغش 

  .ومنعه
فقد  Akpomi et. al., (2005)أما دراسة أبكومي وزملاؤه 

هدفت إلى تحديد مدى ارتكاب الغش في الجامعات الحكومية 
في نيجريا، ووضعت الإستراتيجيات التي تسهم في التقليل من 

حيث كشفت دراستهم أن ارتكاب . الغش إلى الحد الأدنى
الغش كان نتيجة للإهمال من جانب الإدارة في مناطق 
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في أقسام  ب الموظفينالاستخدام والاختيار، بالإضافة إلى تسي
وقد أثبتت النتائج وجود دور لمدققي . الحسابات والخزينة

الحسابات الداخليين والخارجيين في التآمر مع المسؤولين 
  .الفاسدين لتغطية الغش

 ,Marczewski and Akersوقام مارسزوكي وأكيرز 

بدراسة مدى إدراك مدققي الحسابات القانونيين لتأثير  (2005)
بعد صدوره،  SAS 99ريكي المتعلق بالغش معيار التدقيق الأم

كما تعرضت الدراسة إلى مقارنة هذا المعيار بمعيار التدقيق 
SAS 82 لإظهار الاختلافات بينهما خصوصا فيما يتعلق ،

وقد أشارت نتائج دراستهما  .بإجراءات كشف الغش ومنعه
إلى أن شركاء التدقيق المشمولين في عينة الدراسة، لديهم 

التدقيق فيما يتعلق بتأثير  يريبنسبة أكبر من مد إدراك كاف
على مسؤولية المدقق في كشف الغش، كما ) 99(معيار 

أظهرت نتائج الدراسة أن التغيير في إجراءات التدقيق بناء 
 اعليةسوف يؤدي إلى زيادة ف) 99(على متطلبات معيار 

التدقيق، لكن قد يكون ذلك على حساب ثقة الطرف الثالث في 
  .ة التدقيقعملي

 ,Mustafa and Meierوقد هدفت دراسة مصطفى وميار 

الأصول  استخدامإلى بحث العلاقة بين حدوث سوء  (2006)
لجان  فاعليةمن قبل المستخدمين ومن ضمنهم الإدارة، وبين 

التدقيق في الشركات ذات الملكية العامة في الولايات المتحدة 
سبة الأعضاء نأن  عنحيث كشفت النتائج . الأمريكية

المستقلين في لجان التدقيق، ومعدل مدة خدمة أعضاء لجان 
التدقيق، كانت ترتبط بشكل سلبي وذات دلالة إحصائية 

  .بحدوث إساءة استغلال الأصول في الشركات عينة الدراسة
 Kirkos et. al., (2007)وفي دراسة كيركوس وزملاؤه 

ن البيانات تقنيات البحث ع فاعليةعن  الاستطلاعية للكشف
(Data Mining)  في اكتشاف الشركات التي تصدر قوائم مالية

مضللة، وتتعامل مع العناصر المرتبطة بالقوائم المالية 
أشارت إلى أن البيانات المنشورة في القوائم المالية  ،المضللة

تحتوي على مؤشرات مضللة، وفضلا عن ذلك فإن قائمة 
تحديد نتائج تصنيف ضئيلة من النسب المالية قادرة على 

  .الشركات على أنها تحتوي قوائم مالية مضللة أم لا
إلى التعرف ) 2008(وهدفت دراسة المومني والبدور 

على مدى إتباع مدققي الحسابات القانونيين الأردنيين 
للإجراءات اللازمة للكشف عن الغش، بما يتماشى مع معيار 

ات الواجب المتعلق بالإجراء) 240(التدقيق الدولي رقم 
قام الباحثان باختيار عينة  فقد ،اتخاذها للكشف عن الغش

قصديه بسيطة من مدققي الحسابات الأردنيين المرخصين 
والمزاولين للمهنة في مكاتب تدقيق يعمل فيها أكثر من مدقق 

  .حسابات واحد في العاصمة عمان
وقد بينت نتائج الباحثين أن مدققي الحسابات الأردنيين 

من خلال ) 240(بتطبيق معيار التدقيق الدولي رقم  ملتزمون
التزامهم بالإجراءات المناسبة التي نص عليها المعيار للكشف 
عن حالات الغش، والتزامهم بالإجراءات اللازمة عند ظهور 
دلائل غش أو خطأ، كذلك التزامهم بإتباع الإجراءات اللازمة 

لمستفيدة، للإبلاغ عن الغش أو الخطأ للإدارة، والجهات ا
 .والجهات النظامية والقضائية

  
  :ما تنماز به هذه الدراسة عن الدراسات السابقه

يلاحظ من استعراض الدراسات السابقه أن ما تنماز به 
  :عن سابقاتها ما يلي)حسب علم الباحثين(هذه الدراسة 

التشابه الكبير بين هذه الدراسة ودراسة المومني والبدور  .1
تا الدراستين تتحدث عن مدى من حيث أن كل) 2008(

التزام مدقق الحسابات الخارجي بمعيار التدقيق الدولي 
، إلا أن دراستهما لم تتطرق الى قياس )240(رقم 

مؤشرات إدراك مدققي الحسابات القانونيين بمسؤوليتهم 
عن كشف الغش والخطأ، كما أن هذه الدراسة طبقت في 

البيئة الفلسطينيه بيئة مختلفه تماما، خاصة اذا علمنا أن 
تحكمها ظروف كثيرة قد تؤثر بشكل ملحوظ في نتائج 

 .ةالدراس
عن باقي  ةوتتميز هذه الدراس: باقي الدراسات العربية .2

 :ةالدراسات العربية في الأمور التالي
لم تتطرق باقي الدراسات العربية الأخرى إلى معيار  . أ

، أو  قياس مؤشرات إدراك )240(التدقيق الدولي رقم 
دققي الحسابات القانونيين لمسؤوليتهم عن كشف م

  .الخطأ والغش
ركزت بعض هذه الدراسات على استخدام نظريات   . ب

معينة يتبعها المدقق من أجل كشف حالات الغش 
، التي )1999عبد الوهاب، (والتلاعب مثل دراسة 

تطرق فيها إلى استخدام مفاهيم نظرية الإشارة، دون 
 .قالتطرق الى معايير التدقي

كما أن بعض الدراسات العربية تطرقت إلى معايير   . ت
التدقيق الدولية بشكل عام، دون التركيز على إحداها 
دون الآخر، بعكس هذه الدراسة التي ركزت على 

  ).240(معيار واحد وهو معيار التدقيق الولي رقم 
 :ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات الأجنبية .3
  

  :سات الأجنبية بالأمور التاليهانمازت هذه الدراسة عن الدرا
تم إعداد بعض هذه الدراسات بناء على معايير التدقيق  .1
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الأمريكية، بينما اعتمدت هذه الدراسة على معيار التدقيق 
الصادر عن الإتحاد الدولي ) 240(الدولي رقم 

  .للمحاسبين
ركزت هذه الدراسات في جانب منها على تطوير بعض  .2

ية، التي يمكن استخدامها من قبل النماذج أو الأساليب الفن
المدققين من أجل إكتشاف الغش، دون التطرق الى معايير 

 .التدقيق
كما أن بعض هذه الدراسات استثنت الجانب الميداني في  .3

معالجتها لموضوع الغش، واقتصرت على الناحية 
النظرية، بعكس هذه الدراسة التي تعتبر دراسة ميدانية 

 .جهة نظر مدققي الحساباتتناولت موضوع الغش من و
  

  فرضيات الدراسة
صياغة الفرضيات المناسبة لغرض استقصاء  تتم

اتجاهات مدققي الحسابات وآرائهم بشأن إدراكهم لمسؤوليتهم 
عن كشف الغش والخطأ، كذلك مدى التزامهم بإتباع 
الإجراءات اللازمة التي نص عليها معيار التدقيق الدولي رقم 

 (Null Hypothesis)فرضية العدمية صيغت ال وقد، )240(
  :لكل منها على النحو التالي

لا يدرك مدققو الحسابات  :الفرضية الرئيسة الأولى -1
 .في فلسطين مسؤوليتهم عن كشف الغش والخطأ نويالقانون
لا توجد فروقات ذات  :الفرضية الرئيسة الثانية -2

دلالة إحصائية بين وجهات نظر مدققي الحسابات القانونيين 
ي فلسطين تعود إلى اختلاف متغيراتهم الديموغرافية فيما ف

 .يتعلق بإدراكهم لمسؤوليتهم عن كشف الغش والخطأ
لا يلتزم مدققو الحسابات  :الفرضية الرئيسة الثالثة -3

، )240(ن في فلسطين بمعيار التدقيق الدولي رقم والقانوني
 .الخاص بمسؤولية المدقق عن كشف الغش والخطأ

رضية الرئيسة الثالثة إلى ثلاث فرضيات تم تقسيم الف
  :وهي. فرعية
لا يتبع مدققو الحسابات : الفرضية الفرعية الأولى 3-1

القانونيون في فلسطين الإجراءات اللازمة لاكتشاف الغش أو 
  .الخطأ
لا يتبع مدققو الحسابات  :الفرضية الفرعية الثانية 3-2

ظهور دلائل  القانونيون في فلسطين الإجراءات اللازمة عند
  .غش أو خطأ

لا يتبع مدققو الحسابات : الفرضية الفرعية الثالثة 3-3
القانونيون في فلسطين الإجراءات اللازمة للإبلاغ عن الغش 
أو الخطأ للإدارة، والجهات المستفيدة، والجهات النظامية 

  .والقضائية

لا توجد فروقات ذات  :الفرضية الرئيسة الرابعة -4
وجهات نظر مدققي الحسابات القانونيين  دلالة إحصائية بين

في فلسطين تعود إلى اختلاف متغيراتهم الديموغرافية فيما 
الخاص ) 240(يتعلق بتطبيق معيار التدقيق الدولي رقم 

 .بمسؤولية المدقق عن كشف الغش والخطأ
وقد تم تقسيم الفرضية الرئيسة الرابعة إلى ثلاث فرضيات 

  :وهي ،فرعية
لا توجد فروقات ذات : فرعية الأولىالفرضية ال 4-1

دلالة إحصائية بين وجهات نظر مدققي الحسابات القانونيين 
في فلسطين تعود إلى اختلاف متغيراتهم الديموغرافية فيما 

  .يتعلق بالإجراءات اللازمة لاكتشاف الغش أو الخطأ
لا توجد فروقات ذات : الفرضية الفرعية الثانية 4-2

جهات نظر مدققي الحسابات القانونيين دلالة إحصائية بين و
في فلسطين تعود إلى اختلاف متغيراتهم الديموغرافية فيما 

  .يتعلق بالإجراءات اللازمة عند ظهور دلائل غش أو خطأ
لا توجد فروقات ذات  :الفرضية الفرعية الثالثة 4-3

دلالة إحصائية بين وجهات نظر مدققي الحسابات القانونيين 
إلى اختلاف متغيراتهم الديموغرافية فيما  في فلسطين تعود

يتعلق بالإجراءات اللازمة للإبلاغ عن الغش أو الخطأ 
  .للإدارة، والجهات المستفيدة، والجهات النظامية والقضائية

 
 منهجية الدراسة

  
  أساليب جمع البيانات

في جمع البيانات اللازمة لهذه الدراسة  اناعتمد الباحث
وقد اشتملت  .المصادر الثانويةالمصادر الأولية وعلى 

المصادر الثانوية على الكتب، والمقالات، والدراسات 
المنشورة، والقوانين من أجل توضيح المفاهيم المتعلقة 
بالدراسة، وبيان متغيرات الدراسة، وأسبابها، وتأثيرها، ومن 

  .الفرضيات تطوير وصياغةأجل 
ة لجمع ونظرا لكون هذه الدراسة تصنف على أنها ميداني

البيانات الأولية، ولاختبار الفرضيات فقد تم استخدام أسلوب 
بتبنّي الاستبانة التي استخدمها  انالاستبانة، حيث قام الباحث

في دراستهما، مع إضافة بعض ) 2008 ،المومني والبدور(
الأسئلة والأجزاء على الاستبانة بما يتناسب مع الفرضيات 

حكّيم الاستبانة من خلال بت ان، كما قام الباحثالموضوعة
عرضها على مجموعة من المختصين الأكاديميين، وعلى 
مهني مختص في التدقيق الخارجي، وذلك للتعرف على 
درجة وضوح العبارات المستخدمة، وسهولتها، وشمولها 

  .، حيث تم تعديل الفقرات غير المفهومةلموضوع الدراسة
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  التعريف بأداة الدراسة
، من المتغيرات )الاستبانة( تتكون أداة الدراسة

الديموغرافية عن مدققي الحسابات القانونيين في فلسطين، 
وبعض المتغيرات المتعلقة بمكاتب التدقيق العاملة في 

) 13(فلسطين، وأربعة أبعاد، حيث احتوى البعد الأول على 
عن كشف الغش سؤالا، تتعلق بقياس إدراك المدقق لمسؤوليته 

سؤالا، تتعلق  )17( لثاني فقد احتوي علىاأما البعد . والخطأ
لاكتشاف الغش، كما  بقياس الإجراءات التي يقوم بها المدقق

أسئلة، تتعلق بقياس الإجراءات ) 6(الثالث على احتوى البعد 
واحتوى . عند ظهور دلائل غش أو خطأالتي يقوم بها المدقق 

تي سؤالا، تتعلق بقياس الإجراءات ال) 12( الرابع على البعد
لإبلاغ الإدارة، والجهات المستفيدة، والجهات يقوم بها المدقق 

  .النظامية والقضائية، عن الغش والخطأ
وأعطيت هذه الأسئلة مقياسا مكونا من خمس درجات 

الخماسي، وتعني " ليكرت"من الإجابات حسب مقياس ) 1-5(
) 3(قليلة، والدرجة ) 2(قليلة جدا، والدرجة ) 1(الدرجة 

) 5(كبيرة، بينما أعطيت الدرجة ) 4(الدرجة متوسطة، و
، %)20-0(كبيرة جدا، وتم إعطاء الدرجات نسب مدى 

)21-40(% ،)41-60(% ،)61-80(% ،)81-100 (%
 .)Sekaran, 2000, p. 198(على التوالي 

  
  وعينتها مجتمع الدراسة

مكاتب تدقيق الحسابات يتكون مجتمع الدراسة من 
جمعية والمرخصة من قبل  الموجودة في الضفة الغربية

ومن واقع سجلات  المحاسبين القانونيين الفلسطينيين،
أما مرخصا،  كتبام) 94( مكاتبال ذهالجمعية وجد أن عدد ه

في قطاع غزة فقد تعذر الحصول على أرقام مثبتة حول 
عدد المدققين المعتمدين والمزاولين للمهنة فيها، لذلك اقتصر 

لتدقيق العاملة في الضفة مجتمع الدراسة على مكاتب ا
  .الغربية

بالإجابة  ينالأشخاص المخولولا بد من الإشارة إلى أن 
الذين  المرخصون على استبانة الدراسة هم مدققو الحسابات

حد المؤهلات أيعملون في هذه المكاتب ممن يحملون 
  .المهنية

 انونظرا لصغر مجتمع الدراسة من المدققين، قام الباحث
شملت جميع مكاتب التدقيق العاملة في الضفة باختيار عينة 

) 104(الغربية التي أمكن الوصول إليها، حيث تم توزيع 
من الوصول  انتمكن الباحث امكتب) 81(، شملت اتاستبان

بمعدل استجابة بلغ  ، أيةاستبان) 86(إليها، وتم استرداد 
)83(%. 

  المعالجة الإحصائية
  :للعلوم الاجتماعيةتم استخدام برنامج الحزم الإحصائية 

(Statistical Package for Social Sciences (SPSS))  في تحليل
البيانات التي تم جمعها في هذه الدراسة، وقد تم استخدام عدة 
أساليب إحصائية من أجل توظيف البيانات التي تم الحصول 

بقياس ثبات  انعليها لتحقيق أهداف الدراسة، كما قام الباحث
باستخدام مقياس الاتساق الداخلي كرونباخ ألفا الأداة وذلك 

(Cronbach Alpha)  لإجابات عينة الدراسة التي تم الحصول
%) 60(عليها، وتعد القيمة المقبولة إحصائيا لهذا المقياس 

، وبتحليل البيانات تبين أن (Sekaran, 2000, p. 312) فأكثر
لكل  حيث بلغ معامل ألفا جدا، يةنتيجة ثبات الفقرات عال

ويعني توفر  ، وهو معدل ممتاز%)85(فقرات الاستبانة 
كما تم استخدام . مصداقية في إجابات فقرات الاستبانة

، (One- Way ANOVA)اختبارات تحليل التباين الأحادي 
لاختبار الفرضيات المتعلقة باتجاهات عينة الدراسة حول 

 .ممحاور الدراسة الأربعة حسب المتغيرات الديموغرافية له
  

 تحليل البيانات واختبار الفرضيات
  

  خصائص عينة الدراسة
توزيع عينة الدراسة حسب الفئات ) 1(يبين الجدول رقم 

فقد أشارت النتائج فيما يتعلق بتوزيع العينة حسب  ،المختلفة
تزيد أعمارهم عن %) 40.7(العمر إلى أن غالبية المدققين 

سنة نسبة ) 35-25(سنة، بينما مثلث الفئة العمرية ) 45(
من أفراد العينة، أما نسبة المدققين الذين تتراوح %) 27.9(

من عينة %) 25.6(سنة فقد بلغت ) 45-35(أعمارهم بين 
سنة فقد ) 25(الدراسة، أما الذين كانت أعمارهم أقل من 

  .فقط من أفراد العينة%) 5.8(بلغت نسبتهم 
ة، فيبين أما فيما يخص المؤهلات الأكاديمية لأفراد العين

أن الغالبية العظمى من عينة الدراسة ) 2(الجدول رقم 
هم من حملة الشهادة الجامعية الأولى %) 72.1(
، بينما كانت نسبة الحاصلين على درجة )بكالوريوس(

من %) 5.8(، وكان هناك %)22.1(والدكتوراه  الماجستير
أي  ، ولم تتضمن العينةالمدققين من حملة شهادة الدبلوم

  .من حملة الثانوية العامة فما دون يبمستج
من %) 94.2(كما نلاحظ من خلال الجدول، أن ما نسبته 

المدققين، يحملون الشهادة الجامعية الأولى فأكثر، وهذا 
يجعلهم مؤهلين للإجابة على بنود الاستبانة، وهذا قد يشير 
إلى أنهم درسوا مفاهيم، وأساليب، وإجراءات التدقيق الحديثة 

رحلتهم الجامعية، مما يزيد من إدراكهم لأهمية خلال م
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موضوع هذه الدراسة، لاسيما أن الغالبية العظمى من 
المدققين عينة الدراسة هم من حملة درجة البكالوريوس في 
المحاسبة كما يظهر في نفس الجدول، حيث أظهرت نتائج 

من المدققين تخصصهم %) 87.2(الدراسة أن ما نسبته 
س هو المحاسبة، وأن المدققين الذين يحملون الأكاديمي الرئي

غير (شهادة من إحدى فروع كلية التجارة، والاقتصاد 
  .من عينة الدراسة%) 12.8(أو القانون ) المحاسبة

وفيما يتعلق بالمؤهل المهني لأفراد العينة، فيبين الجدول 
ن على شهادة محاسب وأن غالبية أفراد العينة حاصل) 1(رقم 

 ون، يليهم المدقق%)46.5(بنسبة ) PCPA( نيقانوني فلسطي
بالإضافة إلى ) PCPA(الذين يحملون الشهادة الفلسطينية 

، أما من %)36(بنسبة ) ACPA( ةشهادة التدقيق العربي

فقد بلغت )  CPA( يحملون شهادة محاسب قانوني أمريكي 
، في حين يظهر الجدول خلو عينة الدراسة من %)7(نسبتهم 

، كما لى شهادة محاسب قانوني بريطانيأي شخص حاصل ع
يحملون الشهادة %) 2.3(يظهر الجدول أن ما نسبته 

بالإضافة إلى شهادة التدقيق الأردنية ) PCPA(الفلسطينية 
)JCPA( كما أظهر الجدول وجود مدققين يحملون ثلاث ،

يجمعون  وهم%) 2.3(شهادات مهنية، حيث بلغت نسبتهم 
، )JCPA(، والشهادة الأردنية )PCPA(بين الشهادة الفلسطينية 

ويدل حصول أفراد العينة على ). CPA(والشهادة الأمريكية 
شهادة أو أكثر من الشهادات المهنية المعترف بها على مدى 
أهلية وقدرة ومستقبل هذه المهنة رغم الحصار وظروف 

  .الاحتلال
  

  )1(جدول رقم ال
  الخصائص الديموغرافية لأفراد عينة الدراسة

  النسبة المئوية المجمعة النسبة المئوية التكرار الفئات لمتغيرا
 40.7 40.7 35  سنة فأكثر 45  العمر
 66.3 25.6 22 سنة 45إلى أقل من  35من  
 94.2 27.9 24 سنة 35إلى أقل من  25من  
 100 5.8 5 سنة 25أقل من  
   100 86  المجموع 

 22.1 22.1 19 دراسات عليا المؤهل الأكاديمي
 94.2 72.1 62 بكالوريوس 
 100 5.8 5 دبلوم 
  100 86  المجموع 

 87.2 87.2 75 محاسبة التخصص العلمي
 100 12.8 11 أخرى 
   100 86  المجموع 

 PCPA 40 46.5 46.5 المؤهل المهني
 ACPA 5 5.8 52.3 
 CPA  6 7.0 59.3 
 PCPA+CPA+JCPA 2 2.3 61.6 
 PCPA+JCPA 2 2.3 63.9 
 PCPA+ACPA 31 36.0 100 
   100 86  المجموع 

وجد علاقة تمثيل مع تهل 
  مكاتب عالمية

 24.4 24.4 21 نعم
 100 75.6 65 لا

   100 86  المجموع 
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  النسبة المئوية المجمعة النسبة المئوية التكرار الفئات لمتغيرا

الخبرة العملية في مجال 
 التدقيق

 37.2 37.2 32  سنة 15أكثر من 
 57 19.8 17 سنة 15إلى أقل من  10من 
 80.3 23.3 20 سنة 10إلى أقل من  7من 
 93.1 12.8 11 سنوات 6إلى أقل من  3من 

 100 6.9 6 سنوات 3أقل من 
  100 86  المجموع 

كم عدد المدققين المرخصين 
 العاملين في مكتبكم؟

1 30 34.9 34.9 
 75.6 40.7 35  3إلى  2من 

 100 24.4 21  3أكثر من 

  100 86  المجموع 
هل صادفت وجود حالات 

تنفيذك غش حقيقية خلال 
 لعملية التدقيق لأحد العملاء؟

 64.0 64.0 55 نعم

 100 36.0 31 لا

  100 86  المجموع 
  

  
أيضا أن المكاتب الموجودة ) 1(ويتبين من الجدول رقم 

فيها غالبية أفراد العينة ليست لها علاقة تمثيل مع مكاتب 
، أما المكاتب التي لها علاقة تمثيل %)75.6(عالمية بنسبة 

، ويعود سبب %)24.4(مكاتب عالمية فقد وصلت نسبتها مع 
قلة أفراد العينة في المكاتب التي لها علاقة تمثيل مع مكاتب 

جميع المدققين على خارجية إلى أن عينة الدراسة اشتملت 
من هؤلاء المدققين يعملون  اًكبير اًن عددا إذالمرخصين، 

ب التي بشكل فردي في مكاتب مستقلة، كما أن بعض المكات
لها علاقة تمثيل مع مكاتب عالمية اكتفت بعدد محدود من 
الاستبانات، رغم وجود عدد كبير من المدققين المرخصين 

، )2008 ،مومني وبدور(، وهذا يختلف مع نتائج دراسة فيها
غالبية أفراد عينة دراستهما كان لهم علاقة  إلى أنإذ أشارت 

، ولعل ذلك %)66.7(تمثيل مع مكاتب خارجية عالمية بنسبة 
على عينة مكونة من جميع مكاتب  ينيعود إلى اعتماد الباحث

التدقيق الأردنية التي تحتوي على أكثر من مدققين اثنين، بعد 
استبعاد المكاتب التي يعمل فيها مدقق واحد مما زاد من عدد 

في المكاتب التي لها علاقة تمثيل مع  عينة دراستهماأفراد 
  .)2008مومني والبدور، ال( مكاتب خارجية

توزيع أفراد العينة حسب ) 1( كما يظهر الجدول رقم
من ) %37.2(سنوات الخبرة العملية، حيث يبين أن هناك 

وأن ما نسبته  ة،سن) 15(المدققين تزيد خبرتهم عن 

-7(من المدققين تتراوح سنوات خبرتهم ما بين %) 23.3(
خبرتهم ما بين سنوات، بينما بلغت نسبة الذين تتراوح  )10

، %)19.8(ما نسبته  سنة) 6- 3(سنة، وبين  )10-15(
) 3(على التوالي، أما الذين خبرتهم تقل عن ) %12.8(و

  ).%7(سنوات فكانت نسبتهم 
لاحظ أيضا أن نسبة المدققين الذين تزيد خبرتهم عن وي

ومن خلال ربط هذه النتيجة مع  ،)%80.3( سنوات كانت) 7(
ليها نفس الجدول، فيما يتعلق بالمؤهلات النتيجة التي أشار إ

المهنية لعينة الدراسة، يتّضح أن هؤلاء المدققين لديهم القدرة 
على اكتشاف مؤشرات حدوث الغش والخطأ، والقيام 
بالإجراءات اللازمة عند ظهور دلائل غش أو خطأ والتبليغ 

  .عنه، نظرا لخبرتهم العالية، ومؤهلاتهم المهنية
) %40.7(أن ما نسبته إلى أيضا ) 1(م وأشار الجدول رق

ن ان اثنامن عينة الدراسة يعملون في مكاتب يوجد فيها مدقق
الذين يعملون بشكل فردي في مكاتب  ونأو ثلاثة، أما المدقق

، في حين بلغت نسبة )%34.9(مستقلة فقد بلغت نسبتهم 
العينة ممن يعملون في مكاتب يوجد فيها أكثر من ثلاثة 

، كما بين نفس الجدول أن ما نسبته )%24.4(ي مدققين حوال
من المدققين قد صادفوا وجود حالات غش حقيقية ) 64%(

خلال تنفيذهم لعملية التدقيق، أما باقي المدققين الذين وصلت 
، فقد نفوا مصادفتهم مثل هذه الحالات، )%36(نسبتهم إلى 
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من وجود عدد كبير من المدققين عينة الدراسة مفإن وبالتالي 
صادفوا حالات غش حقيقية، يجعلهم أكثر كفاءة في اكتشاف 

  .مثل هذه الحالات والتبليغ عنها
  

  مناقشة النتائج واختبار فرضيات الدراسة
مدى إدراك مدققي الحسابات القانونيين في : أولا
  ن لمسؤوليتهم عن كشف الغش والخطأفلسطي

 لا يدرك مدققو الحسابات: الفرضية الرئيسة الأولى  .1
ن في فلسطين مسؤوليتهم عن كشف الغش والقانوني
  .والخطأ

المتوسطات الحسابية، والانحرافات ) 2(بين الجدول رقم 
المعيارية لمؤشرات إدراك مدققي الحسابات لمسؤوليتهم عن 

، وكل مرتبة ترتيبا تنازليا حسب أهميتها ،كشف الغش والخطأ
، ةمؤشر يظهر مصحوبا برقم وروده في استبانة الدراس

وأشارت النتائج إلى أن أكثر المؤشرات إدراكا، التي يراها 
هي  ،المدقق ضرورية ومهمة من أجل كشف الغش والخطأ

بلغ المتوسط الحسابي  إذ، التدريب المستمر لمدققي الحسابات
لإجابات أفراد العينة الذين أشاروا إلى أهمية هذا الإجراء 

، وهذه النسبة )0.63( المعياري الانحراف، و)4.53(حوالي 
المستخدم في  "ليكرت"تصل إلى الدرجة العالية حسب مقياس 

هذه الدراسة، وقد يدل ذلك على أن المدقق الفلسطيني مهتم 
في التدريب، ويسعى إليه، ويطمح بمتابعة ما هو جديد في 

  .المهنة
للمدققين ي لويوضح الجدول كذلك أن التأهيل العلمي والعم

ت اللازمة لاكتشاف الغش والخطأ، يؤهلهم لإتباع الإجراءا
، )4.52(وبوسط حسابي حيث احتلّ الأهمية الثانية، 

، وهذا يعني أن المدقق القانوني )0.55(وانحراف معياري 
يجب أن تكون لديه الشهادة العلمية المناسبة التي تؤهله 

بحيث يشترط في المتقدم  والخطأ، لاكتشاف حالات الغش
اولة المهنة أن يكون حاصلا بطلب الحصول على إجازة مز

على الشهادة الجامعية تخصص محاسبة، أو ذات العلاقة 
الذي  بالمهنة، وأن يحصل على التدريب المناسب، والكافي

المادة به ت يؤهله أيضا لهذا التقييم، وهذا يتفق مع ما جاء
) 9(قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم التاسعة من 

ستكمل المدقق متطلبات التدريب ، في أن ي2004لسنة 
والمتمثلة في الخبرة  المنصوص عليها في هذا القانون،

العملية في أعمال التدقيق والمحاسبة، التي تتفاوت من مدقق 
اجتياز الامتحان الخاص كذلك و لأخر حسب المؤهل العلمي،

والأمور  ،بالتشريعات ذات العلاقة بالمحاسبة والتدقيق
  .ها في فلسطينلمعمول بالضريبية ا

عدم كان ويشير الجدول إلى أن أقل هذه المؤشرات أهمية 
تكليف المدقق بشكل قانوني يقيد من قدرته على الإفصاح في 
تقريره عن مؤشرات الغش والخطأ في حال حدوثهما، وذلك 

، )1.18(، وانحراف معياري )2.06(بمتوسط حسابي بلغ 
ا قد يحول دون ويدل ذلك على أن عدم تكليف المدقق قانوني

إصدار تقرير حول احتواء البيانات المالية على أخطاء جوهرية 
إذا ظهرت المؤشرات التي تدفع  ،نتيجة حدوث الغش أو الخطأ

  .المدقق لذلك، وبهذا يتعرض المدقق للمساءلة القانونية
  )2(جدول رقم ال

  ن كشف الغش والخطأالعوامل التي تبين إدراك مدققي الحسابات الفلسطينيين لمسؤوليتهم ع

  الفقرة  الترتيب
الوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعياري

1 
إن التدريب المستمر للمدققين يؤهلهم لإتباع الإجراءات اللازمة لاكتشاف . 1

  .الغش والخطأ
4.53 .630 

2 
يؤهلهم لإتباع الإجراءات اللازمة  للمدققينإن التأهيل العلمي، والعملي . 2

  .لاكتشاف الغش والخطأ
4.52 0.55 

3 
عند قيام المدقق بتقديم تقرير مغاير لحقيقة وضع العميل في حالة ظهور . 13

  .دلائل غش أو خطأ، فإن ذلك يعرضه للمساءلة
4.48 0.73 

4 
) 240(إن عدم بذل العناية المهنية المطلوبة وفقا لمعيار التدقيق الدولي رقم . 12

  .يعرضك للمساءلة
4.10 0.81 

5 
لمدقق في الإنذار المبكر عن وجود مؤشرات الغش والخطأ، فإنه إذا قصر ا. 5

  .يعتبر مسؤولا عن ذلك
4.03 1.03 

 1.16 3.71  .يطلب من المدقق البحث المستمر عن مؤشرات وجود الغش والخطأ. 11 6
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  الفقرة  الترتيب
الوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعياري

7 
لا يعتبر المدقق مسؤولا عن اكتشاف حالات الغش التي يتم ارتكابها بطريقة . 10

  .امحكمة يصعب اكتشافه
3.58 1.21 

8 
في حال الإخلال بالمسؤولية تجاه الغير، فإن قانون مزاولة المهنة يطلب من  .6

  .يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات المدقق دفع مقدار الضرر بأن
3.03 1.17 

9 
في حال الإخلال بالمسؤولية تجاه الغير، فإن قانون مزاولة المهنة يطلب من . 8

  .)6،7( السابقتين يعاقب بكلتا العقوبتين قدار الضرر بأنالمدقق دفع م
2.92 1.17 

10 
إن وجود علاقة شخصية، بين المدقق والإدارة تقيد قدرته على الإفصاح عن . 3

  .وجود مؤشرات حدوث الغش أو الخطأ
2.83 1.25 

11 
إذا ظهرت مؤشرات وجود الغش والخطأ، وكان لها تأثير جوهري على عدالة . 4
يانات المالية، ولم يبين المدقق ذلك في التقرير، يكون السبب عدم تكليف المدقق الب

  .بذلك قانونيا
2.06 1.18 

 0.99 3.62 الاتجاه العام
  

وبشكل عام تشير النتائج إلى أن نسبة متوسط درجة 
إدراك مدقق الحسابات في فلسطين بمسؤوليته عن كشف 

ط إدراكهم لهذه الغش والخطأ كانت عالية، حيث بلغ متوس
، وأن الانحراف %)72.4(بنسبة ) 3.62(المسؤولية 

، وهذا يشير إلى تقارب )0.99(المعياري كان منخفضا 
الآراء، وعدم وجود تشتت كبير بين إجاباتهم حول متغيرات 

  .الدراسة
  
  ة اختبار الفرضية الرئيسة الأولىنتيج

لدى مدققي الحسابات  امما سبق يتبين أن هناك إدراك
لقانونيين في فلسطين لمسؤوليتهم عن كشف الغش والخطأ ا

 الأولى العدمية، وبهذا يتم رفض الفرضية %)72.4(بنسبة 
ن في فلسطين ولا يدرك مدققو الحسابات القانوني: القائلة

 .مسؤوليتهم عن كشف الغش والخطأ
مدى وجود فروقات ذات دلالة إحصائية بين : ثانيا

لقانونيين في فلسطين، تعود وجهات نظر مدققي الحسابات ا
إلى اختلاف متغيراتهم الديموغرافية فيما يتعلق بإدراكهم 

  لمسؤوليتهم عن كشف الغش والخطأ
لا توجد فروقات ذات دلالة : الفرضية الرئيسة الثانية. 2

إحصائية بين وجهات نظر مدققي الحسابات القانونيين في 
م الديموغرافية فيما فلسطين، تعود إلى اختلاف متغيراته

  .يتعلق بإدراكهم لمسؤوليتهم عن كشف الغش والخطأ
 (One- Way ANOVA)تحليل التباين الأحادي تم استخدام 

من أجل اختبار هذه الفرضية، وذلك من أجل إيجاد الفروقات 

ذات الدلالة الإحصائية في وجهة نظر المدققين القانونيين 
ويعتمد هذا الاختبار على باختلاف متغيراتهم الديموغرافية، 

المتوسطات الحسابية، بحيث يكون التفوق في درجة الممارسة 
  .للفئة التي تحصل على المتوسط الحسابي الأعلى

للفروقات ) ف(نتائج اختبار ) 3(ويوضح الجدول رقم 
ذات الدلالة الإحصائية في وجهة نظر مدققي الحسابات، 

تعلق بإدراك المدقق باختلاف متغيراتهم الديموغرافية فيما ي
لمسؤوليتهم عن كشف الغش والخطأ، حيث يظهر الجدول 

) α ≥ 0.05(وجود فروقات ذات دلالة إحصائية عند مستوى 
) ف(فيما يتعلق بالمؤهل الأكاديمي، حيث وصلت دلالة 

وقد أشارت ). 0.05(وهي أقل من ) 0.020(الإحصائية إلى 
إلى أن  )B3(رقم  في الجدول) Tukey(نتائج الاختبار البعدي 

الشهادة الذين يحملون  هذه الفروقات كانت بين المدققين
، وبين المدققين الحاصلين على )بكالوريوس(الجامعية الأولى 

درجة الماجستير والدكتوراه، حيث كانت الفروق لصالح 
الحاصلين على درجة  المدققين حملة الشهادات العليا

وبمستوى ) 3.84(لغ بوسط حسابي بالماجستير والدكتوراه، 
وقد أمكن إيجاد هذه النتيجة من ). 0.015(دلالة وصل إلى 

خلال القاعدة العامة التي تستخدم أحد الإختبارات البعدية عند 
وجود فروقات ذات دلالة إحصائية في نتائج تحليل التباين 
الأحادي، حيث تظهر الإختبارات البعديه الفروقات بين 

لفروقات، يتم الرجوع الى الأوساط الفئات، فإذا وجدت هذه ا
الحسابية للفئات وتكون الفروقات لصالح الفئة ذات الوسط 

  .الحسابي الأكبر
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ويمكن تفسير هذا الفارق الملموس في وجهة نظر مدققي 
الحسابات من حملة البكالوريوس، وحملة الشهادات العليا من 
 خلال اختلاف طبيعة المؤهل الأكاديمي لكل منهم، حيث أن

الدكتوراه قد  المدققين الذين يحملون شهادة الماجستير أو
، وإجراءات التدقيق الحديثة وأساليبدرسوا مفاهيم  نيكونو
بشكل أكثر تعمقا وتوسعا خلال مرحلتهم الجامعية في  وذلك

حملة البكالوريوس،  من الدراسات العليا بالمقارنة مع المدققين
  .شف الغش والخطأمما يزيد من إدراكهم لمسؤوليتهم عن ك

  نتيجة اختبار الفرضية الرئيسة الثانية
بناء على النتائج السابقة، التي أظهرت وجود فروقات 

فيما يتعلق ) α ≥ 0.05(ذات دلالة إحصائية عند مستوى 
 الثانية العدميةبإحدى المتغيرات، فأنه يتم رفض الفرضية 

نظر لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية في وجهة : القائلة
مدققي الحسابات القانونيين في فلسطين باختلاف متغيراتهم 

لمسؤوليتهم عن كشف  فيما يتعلق بإدراكهم، الديموغرافية
 .الغش والخطأ

  )3(جدول رقم ال
  نتائج تحليل التباين الأحادي لأراء العينة فيما يتعلق بمؤشرات إدراك المدقق لمسؤوليته عن كشف الغش والخطأ

 الفئات المتغير
الوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعياري

 دلالة ف قيمة ف

 2250. 1.482  0.160 3.38 سنة 25أقل من   العمر
   0.385 3.60 سنة 35إلى أقل من  25من  
   0.380  3.75 سنة 45إلى أقل من  35من  
   0.430 3.58  سنة فأكثر 45 

  0.020 *4.090  0.291 3.58 دبلوم المؤهل الأكاديمي
    0.410  3.55  بكالوريوس 
   0.317 3.84 دراسات عليا 

  0.781  0.078 0.390 3.62 محاسبة التخصص العلمي
   0.460 3.58 أخرى 

  PCPA 3.62 0.411  0.407  0.842 المؤهل المهني
 ACPA 3.58 0.305   
 CPA 3.45  0.574    
 PCPA+CPA+JCPA 3.77 0.449    
 PCPA+JCPA 3.86 0.192    
 PCPA+ACPA  3.61 0.398   

هل لمكتبكم أية علاقة تمثيل 
 مع مكاتب عالمية

 0.391  0.742  0.439 3.68 نعم
   0.388 3.59 لا

الخبرة العملية في مجال 
 التدقيق

 0.585  0.714  0.194  3.43 سنوات 3أقل من 
   0.463 3.52 سنوات 6إلى أقل من  3من 
   0.443 3.63 سنة 10إلى أقل من  7من 
   0.448 3.58 سنة 15لى أقل من إ 10من 

    0.353 3.69 سنة 15أكثر من 

كم عدد المدققين المرخصين 
 العاملين في مكتبكم

 0.810 0.211 0.456 3.64  مدقق واحد
   0.346 3.58  مدققين 3إلى  2من 

   0.415 3.63 مدققين 3أكثر من 
هل صادفت وجود حالات 
غش حقيقية خلال تنفيذك 

 دقيق لأحد العملاءلعملية الت

 0.142 2.194 0.400 3.66 نعم

   0.393 3.53 لا

  .)α ≥ 0.05(ذات دلالة إحصائية عند مستوى * 
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  )3B(الجدول رقم 
  المتعلق بالفروقات بين المستجيبين حسب المؤهل الأكاديمي (Tukey)الإختبار البعدي 

(I) Education (J) Education 
Mean 

Difference (I-J) 
Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

  Lower Bound 
Upper 
Bound 

Lower 
Bound 

Upper Bound Lower Bound 

deploma or 
less 

B.A .02903 .17988 .986 -.4002 .4583 

 High Studies -.26029 .19447 .378 -.7244 .2038 
B.A deploma or less -.02903 .17988 .986 -.4583 .4002 

 High Studies -.28932(*) .10146 .015 -.5314 -.0472 
High Studies deploma or less .26029 .19447 .378 -.2038 .7244 

 B.A .28932(*) .10146 .015 .0472 .5314 

* The mean difference is significant at the .05 level. 

 
مدى التزام مدققي الحسابات القانونيين في : ثالثا

، الخاص )240(لسطين بمعيار التدقيق الدولي رقم ف
 بمسؤولية المدقق عن كشف الغش والخطأ

لا يلتزم مدققو الحسابات : الفرضية الرئيسة الثالثة. 3
، )240(ن في فلسطين بمعيار التدقيق الدولي رقم والقانوني

 .الخاص بمسؤولية المدقق عن كشف الغش والخطأ
ة الثالثة، تم تقسيمها إلى من أجل اختبار الفرضية الرئيس

  :ثلاث فرضيات فرعية كما يلي
لا يتبع مدققو الحسابات القانونيون في فلسطين : أولا

  .الإجراءات اللازمة لاكتشاف الغش أو الخطأ
لا يتبع مدققو الحسابات القانونيون في فلسطين : ثانيا

  .الإجراءات اللازمة عند ظهور دلائل غش أو خطأ
ققو الحسابات القانونيون في فلسطين لا يتبع مد: ثالثا

الإجراءات اللازمة للإبلاغ عن الغش أو الخطأ للإدارة، 
 .والجهات المستفيدة، والجهات النظامية والقضائية

لا يتبع مدققو الحسابات : الفرضية الفرعية الأولى 3-1

القانونيون في فلسطين الإجراءات اللازمة لاكتشاف الغش 
  .أو الخطأ

أن آراء المدققين عالية ) 4(لجدول رقم يلاحظ من ا
الأهمية تجاه جميع الفقرات المتعلقة بالإجراءات اللازمة 

وأشارت النتائج إلى أن أكثر هذه الإجراءات . لاكتشاف الغش
التأكد من عمليات التسوية الجردية والتي لها ": هوأهمية 

، حيث بلغ الوسط الحسابي لهذا "تأثير هام على الأرباح
وهذا  ).0.69(المعياري بلغ  والانحراف، )4.41(اء الإجر

حيث يجب على المدقق دليل على أهمية هذا الإجراء 
، من معيار التدقيق )ب(، الفقرة )76(وبموجب البند رقم 

، تصميم وأداء إجراءات تدقيق من أجل )240(الدولي رقم 
مراجعة التقديرات المحاسبية لتحديد الإنحرافات التي تؤدي 

ولعل عمليات التسويات .خطاء جوهرية بسبب الإحتيالإلى أ
الجردية تتضمن العديد من التقديرات المحاسبية لغايات إعداد 
القوائم المالية فلا بد من مراجعتها والتأكد منها من قبل 

  .المدققين للتأكد من خلوها من الغش أو الخطأ
  )4(جدول رقم ال

  أو الخطأ الإجراءات اللازمة لاكتشاف الغش بإتباعمدى التزام مدققي الحسابات الفلسطينيين 

  الفقرة الترتيب
الوسط 
 الحسابي

الانحراف 
  المعياري

 0.69  4.41  .التأكد من عمليات التسوية الجردية والتي لها تأثير هام على الأرباح. 2 1
 0.82 4.33  إرسال مصادقات لطرف ثالث حول أرصدة السجلات المحاسبية. 3 2

3 
التخطيط للتدقيق يقوم المدقق بتقدير خطورة كون الغش والخطأ قد يؤديان إلى احتواء  عند. 1

  .البيانات المالية على معلومات أساسية خاطئة
4.09  .830 

 770. 4.08  .الاطلاع على معدلات التغيير في الموظفين الرئيسين في المحاسبة والمالية. 2 4
 770. 4.08  .الموظفين الرئيسيين في الإدارة الوسطى والعلياالإطلاع على معدلات التغيير في . 2  5
 910. 4.05  .معرفة إذا كان هناك ضغوطات مالية على الإدارات العليا. 2 6
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  الفقرة الترتيب
الوسط 
 الحسابي

الانحراف 
  المعياري

7 
تصميم إجراءات التدقيق، بحيث يحصل المدقق على قناعة ملائمة بأن المعلومات الخاطئة . 1

  .يمكن اكتشافها) تعتبر جوهرية(الناتجة عن الغش 
4.01 .890 

8  
يحدد المدقق أحداثا أو ظروفا تدل على وجود دوافع أو ضغوط لإرتكاب الإحتيال، مثل الحاجه . 2

  .لتلبية توقعات أطراف أخرى للحصول على تمويل إضافي لحقوق الملكية
3.97 .790 

  1.05 3.91  .يفترض بالمدقق استخدامه الشك المهني في مرحلة التخطيط لعملية التدقيق. 1  9
  1.18 3.65  .عند التخطيط للتدقيق يستفسر المدقق من الإدارة عن وجود غش أو خطأ هام قد تم إكتشافه. 1  10
  0.88 4.07 الإتجاه العام  

  
إرسال مصادقات لطرف ثالث "وجاء في الأهمية الثانية 

بمتوسط حسابي بلغ  ،"حول أرصدة السجلات المحاسبية
، وهذا قد يدل على أن )0.82(وانحراف معياري ) 4.33(

المدقق الفلسطيني مدرك لأهمية هذا الإجراء لغايات اكتشاف 
  .الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية

 أن أقل متوسط حسابي) 4(كما يتبين من الجدول رقم 
عند التخطيط "كان للإجراء الذي ينص على أنه  )3.63(

أو خطأ للتدقيق يستفسر المدقق من الإدارة عن وجود غش 
، وقد يكون هذا دليلا على عدم إتباع هذا "هام قد تم اكتشافه

الإجراء من قبل المدققين عينة الدراسة بدرجة كبيرة، بسبب 
الحذر الشديد لدى مدققي الحسابات فيما يتعلق بالاستفسار من 
الإدارة عن وجود غش أو خطأ هام قد تم اكتشافه، إلى أن 

  .بذلكيتأكدوا من عدم تورط الإدارة 
  

  :نتيجة اختبار الفرضية الفرعية الأولى
نلاحظ مما سبق أن مدقِّق الحسابات القانوني يقوم بالعديد 

بمتوسط حسابي عال  أو الخطأ من الإجراءات لاكتشاف الغش
رفض الفرضية العدمية ت، وبذلك %)81.4(أي بنسبة ) 4.07(

نيون في لا يتبع مدققو الحسابات القانو: القائلة الفرعية الأولى

 .فلسطين الإجراءات اللازمة لاكتشاف الغش أو الخطأ
لا يتبع مدققو الحسابات : الفرضية الفرعية الثانية 3-2

القانونيون في فلسطين الإجراءات اللازمة عند ظهور دلائل 
  .غش أو خطأ

بأن المدققين عينة الدراسة يتبعون  )5(رقم  يظهر الجدول
، )4.40(وسط حسابي بلغ بشكل كبير، وب) 31(الإجراء رقم 

ن بتعديل و، إذ يقوم أولئك المدقق)0.74(وانحراف معياري 
خطة التدقيق في حالة ظهور دلائل على وجود الغش أو 

بحيث تتضمن إجراءات إضافية لتحديد أثر هذا الغش  ،الخطأ
وذلك لمعرفة ما إذا  ؛جدا اًأو الخطأ، ويعتبر هذا الإجراء مهم

ومدى أهمية  ،البيانات المالية أم لاكان الأثر جوهريا على 
واتفقت هذه  .ذلك على الخطوات اللاحقة في عملية التدقيق

المومني (النتيجة مع النتائج التي توصلت إليها دراسة 
، كما جاءت هذه النتيجة منسجمة مع نتائج )2008 ،والبدور
إلى أن تطبيق ، التي أشارت (Zimbelman, 1997)دراسة 

سيكون له منافع محتملة  SAS 82لأمريكي معيار التدقيق ا
فيما يتعلق بقرارات المدققين، ومدى استجابتها لمخاطر 
الغش، كما أنه سيكون لدى المدقق وعي أكبر بضرورة تعديل 

  .خطط التدقيق
  )5(جدول رقم ال

  بالإجراءات اللازمة عند ظهور دلائل غش أو خطأ مدى التزام مدققي الحسابات الفلسطينيين

  الفقرة  تيبالتر
الوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعياري

1 
تعديل خطة التدقيق في حالة ظهور دلائل على وجود الغش أو الخطأ، بحيث . 31

  .تتضمن إجراءات إضافية لتحديد تأثير هذا الغش أو الخطأ
4.40  .740 

2 
تحديد نوع الخطأ المحتمل وجوده في البيانات المالية؛ لتحديد نوع إجراءات . 32

  .التدقيق الإضافية
4.24  0.63 

 0.77  4.03  .إعادة النظر بتقديرات المخاطر وصحة المعلومات المقدمة من الإدارة. 35 3

4 
ربط المعلومات مع حالات الغش أو الخطأ، والقيام بإجراءات ضبط لمعرفة . 36

  .المسؤول عن هذه الحالات
4.01  0.85  
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  الفقرة  تيبالتر
الوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعياري

5 
د من أن الموضوع قد انعكس بشكل مراجعة الموضوع مع الإدارة، والتأك. 33

  .مناسب، أو تم تصحيحه في البيانات المالية
4.00 1.07  

 1.25 3.06  .عدم مراجعة الإدارة، والتحدث مع مستوى أعلى في الهيكل التنظيمي للشركة. 34 6
 490. 3.96 الاتجاه العام

  
أن أقل متوسط حسابي ) 5(كما يتبين من الجدول رقم 

في " ، الذي ينص على أنه)34(جراء رقم كان للإ) 3.06(
حال تأكد شكوك المدقق حول وجود غش نتيجة تعديل خطة 

ل يتحدث مع مستوى أعلى بالتدقيق لا يقوم بمراجعة الإدارة، 
بلغت نسبة متوسط الإجابات  إذ، "في الهيكل التنظيمي للشركة

، والانحراف %)79.2(للأفراد عينة الدراسة حوالي 
، ولعل عدم إتباع هذا الإجراء من قبل )0.49(المعياري 

المدققين عينة الدراسة بدرجة كبيرة، يعود إلى عدم التأكد في 
كثير من الأحيان من الجهة المتورطة في حدوث الغش أو 

بعض الدراسات إلى أن عددا كبيرا توصلت  وقد. التلاعب
 يرينمن حالات الغش، والاحتيال ارتكبت بواسطة المد

لمسؤولين المتنفذين في الشركات التي حدثت فيها الكبار، أو ا
  .تلك الحالات

 
  نتيجة اختبار الفرضية الفرعية الثانية

ضح مما سبق أن مدقِّق الحسابات القانوني يتبع يتّ
الإجراءات اللازمة عند ظهور دلائل غش أو خطأ، بمتوسط 

رفض ت، وبذلك %)79.2(أي بنسبة ) 3.96(حسابي بلغ 
لا يتبع : والتي تنص على الفرعية الثانيةالفرضية العدمية 

مدققو الحسابات القانونيون في فلسطين الإجراءات اللازمة 
  .عند ظهور دلائل غش أو خطأ

 
لا يتبع مدققو الحسابات : الفرضية الفرعية الثالثة 3-3

القانونيون في فلسطين الإجراءات اللازمة للإبلاغ عن الغش 
  .الجهات النظامية والقضائيةللإدارة، والجهات المستفيدة، و

المتوسطات الحسابية، والانحرافات ) 6(يبين الجدول رقم 
المعيارية التي تمثل اتجاهات المدققين عينة الدراسة فيما 
يتعلق بالإبلاغ عن الغش للإدارة، والجهات المستفيدة، 

يظهر الجدول أن أعلى و. والجهات النظامية والقضائية
الذي ينص على ) 38(اء رقم متوسط حسابي، كان للإجر

ضرورة تحديد الجهة المسؤولة المناسبة في الشركة التي سيتم 
، وانحراف )4.37(إبلاغها بحدوث الغش بوسط حسابي 

، )41(، وتلتها في الأهمية الفقرة رقم )0.67(معياري بلغ 
إبلاغ مستوى إداري في الهيكل التنظيمي "والتي نصت على 

وى الإداري للأشخاص الذي يعتقد في الشركة أعلى من المست
، وانحراف )4.31(، بوسط حسابي بلغ "بتورطهم بالغش

، ويمكن أن يدل ذلك على أن مدقق )0.88(معياري 
الحسابات في حالة وجود غش أو خطأ يقوم بإبلاغ الإدارة 
بالنتائج التي توصل إليها في الوقت المناسب، مع مراعاة 

ص المشكوك في إعلام مستوى وظيفي أعلى من الشخ
تورطه، أو الحصول على استشارة قانونية إذا كان المشكوك 

  .فيه الإدارة ككل
أيضا، أن أقل متوسط ) 6(ويتضح من الجدول رقم 

، الذي ينص على )39(كان للإجراء رقم ) 2.70(حسابي 
التردد بإبلاغ الإدارة إذا كانت هي الجهة المسؤولة التي سيتم "

وصلت نسبته إلى درجة  إذ، "الخطأإبلاغها بحدوث الغش أو 
متوسطة، وبالتالي فأنه يجب عدم التردد في إبلاغ الإدارة إذا 
كانت هي الجهة المسؤولة التي يتم إبلاغها عن الغش، لأن 
عدم الإبلاغ عن الغش المكتشف قد يحمل المدقق المسؤولية 
القانونية، هذا فضلا عن أن الإبلاغ عن الغش والخطأ يعتبر 

لاستقلالية مدقق الحسابات، وقد أشار قانون مزاولة  مقياسا
المهنة في المادة الثالثة والعشرين بأنه يحظر على مدقق 
الحسابات الشهادة والتوقيع على صحة بيانات لا تعكس 
الوضع المالي الصحيح للجهة التي كلف بتدقيق حساباتها، أو 
إبداء رأي يخالف حقيقة ما تضمنته الدفاتر والسجلات 

  .لمحاسبية لأن ذلك يعرضه للمساءلة القانونيةا
 

  نتيجة اختبار الفرضية الفرعية الثالثة
يتبين مما سبق أن مدقّق الحسابات القانوني في فلسطين 

، بوسط أو الخطأ يتبع الإجراءات اللازمة للإبلاغ عن الغش
رفض الفرضية ت، وبذلك %)80(، بنسبة )4.00(حسابي بلغ 

لا يتبع مدققو الحسابات : القائلة لثةالعدمية الفرعية الثا
القانونيون في فلسطين الإجراءات اللازمة للإبلاغ عن الغش 

  .للإدارة، والجهات المستفيدة، والجهات النظامية والقضائية
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  )6(جدول رقم ال
هات المستفيدة، والجهات للإبلاغ عن الغش للإدارة، والجالإجراءات اللازمة إتباع ب مدى التزام مدققي الحسابات الفلسطينيين

  النظامية والقضائية

  الفقرة  الترتيب
الوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعياري

 0.67  4.37  .تحديد الجهة المسؤولة المناسبة في الشركة التي سيتم إبلاغها بحدوث الغش. 38  1

2 
إبلاغ مستوى إداري في الهيكل التنظيمي في الشركة أعلى من المستوى . 41

  .شخاص الذي يعتقد بتورطهم بالغشالإداري للأ
4.31  0.88  

3 
إبداء رأي متحفظ أو سلبي في حالة استنتاج أن الغش أو الخطأ من قبل الإدارة . 42

  .له تأثير مهم على البيانات المالية
4.29  1.03  

 820. 4.27  .إبلاغ الإدارة بالسرعة الممكنة عند وجود غش أو خطأ مادي فعلي. 37 4

5 
اع عن إبداء رأي إذا منع المدقق من الحصول على أدلة إثبات كافية الامتن. 43

  .ومناسبة؛ لغرض تقييم أثر الغش أو الخطأ على البيانات المالية من قبل الإدارة
4.27 1.03 

6 
الحصول على استشارة قانونية، وذلك بناء على مسؤولية المدقق تجاه المصلحة . 46

  .العامة، حسب ما جاء بنص القانون
4.10 .970 

7 
إبلاغ الغش أو الخطأ إلى طرف ثالث في حال وجود نص معين في القانون . 45

  ).في الشركات المساهمة العامة(يطلب ذلك 
4.08  1.02 

9 
التردد بإبلاغ الإدارة إذا كانت هي الجهة المسؤولة التي سيتم إبلاغها عدم . 40

  .بحدوث الغش أو الخطأ
4.08 .770 

8 
أن الغش أو الخطأ قد حدث من قيود مفروضة بموجب الظروف، عند الشك ب. 44

  .وليس من قبل الشركة، فإنه يجب أخذ ذلك بعين الاعتبار في التقرير النهائي
3.99  0.93 

10 
الاتصال مع الجهات الحكومية المختصة عند عدم استجابة الإدارة لتوصيات . 47

للشركات (على نص القانون  المدقق حول وجود دلائل محتملة لحدوث تجاوزات بناء
  ).المساهمة العامة

3.62  1.28 

11 
التردد بإبلاغ الإدارة إذا كانت هي الجهة المسؤولة التي سيتم إبلاغها بحدوث . 39

  .الغش أو الخطأ
2.70 1.29 

 970. 4.00 الاتجاه العام
  

لا يلتزم مدققو الحسابات : الفرضية الرئيسة الثالثة .3
، )240(طين بمعيار التدقيق الدولي رقم في فلس نيونالقانو

والإبلاغ  الخاص بمسؤولية المدقق عن كشف الغش والخطأ
  .عنه

من خلال اختبار الفرضيات الفرعية الثلاث السابقة، 
ملخصا للاتجاهات العامة ) 7(ومناقشتها يبين الجدول رقم 

لعينة الدراسة حول التزام المدقق بالأبعاد الخاصة بمعيار 
بمسؤولية المدقق عن الخاص ) 240(الدولي رقم التدقيق 

تشير النتائج إلى أن أكثر الأبعاد التي و ،كشف الغش والخطأ
يلتزم بها المدقق كانت الإجراءات التي يقوم بها لاكتشاف 

مع انحراف  ،%)81.4(بنسبة ) 4.07(الغش، وذلك بمتوسط 
 ، وجاء في المرتبة الأخيرة من حيث الالتزام)0.88(معياري 

من قبل المدقق هو الإجراءات المتبعة عند ظهور دلائل غش 
بنسبة ) 3.96(أو خطأ، حيث حصلت على متوسط 

 ).0.49(وانحراف معياري  ،%)79.2(
 Grand)الكلي أن المتوسط ) 7(كما يبين الجدول رقم 

Mean)  لالتزام مدقق الحسابات بمعيار التدقيق الدولي رقم
، وهذا %)78(بنسبة ) 3.90(، لجميع أبعاده كانت )240(

 يدل على التزام المدقق بهذا المعيار، وأن الانحراف المعياري
حيث لم يتجاوز لكل بعد من الأبعاد ) 0.35(منخفض  الكلي

من وسطه الحسابي، وتراوحت %) 22(الخاصة بالمعيار عن 
فقط، ويدل ذلك على عدم وجود تشتت %) 22- %12(بين 

  .ها متقاربةبين إجابات عينة الدراسة، وأن



  2010، 2، العدد 37، العلوم الإدارية، المجلّد دراسات

- 301 -  

  )7(جدول رقم ال
  )240(تطبيق معيار التدقيق الدولي رقم ب مدى التزام مدققي الحسابات الفلسطينيين

  الانحراف المعياري الوسط الحسابي البعد  الترتيب
 880.  4.07 الإجراءات اللازمة لاكتشاف الغش 1
 0.49  3.96 الإجراءات اللازمة عند ظهور دلائل الغش 2
  0.50  4.00 ات اللازمة للإبلاغ عن الغشالإجراء 3

 0.35 3.90 الاتجاه العام
 

  نتيجة اختبار الفرضية الرئيسة الثالثة
تبين من خلال المناقشة السابقة، والنتائج التي تم التوصل 
إليها أن مدقق الحسابات القانوني في فلسطين يلتزم بمعيار 

قق عن الخاص بمسؤولية المد) 240(التدقيق الدولي رقم 
وبنسبة التزام ) 3.90( والخطأ، بمتوسط حسابي كشف الغش

لا : القائلة الثالثة العدميةرفض الفرضية توبذلك %) 78(
ن في فلسطين بمعيار التدقيق ويلتزم مدققو الحسابات القانوني

، الخاص بمسؤولية المدقق عن كشف )240(الدولي رقم 
 .الغش والخطأ

لة إحصائية بين مدى وجود فروقات ذات دلا: رابعا .4
وجهة نظر مدققي الحسابات القانونيين في فلسطين، تعود 
لاختلاف متغيراتهم الديموغرافية فيما يتعلق بتطبيق معيار 

الخاص بمسؤولية المدقق عن ) 240(التدقيق الدولي رقم 
 .كشف الغش والخطأ

لا توجد فروقات ذات دلالة : الفرضية الرئيسة الرابعة
نظر مدققي الحسابات القانونيين في إحصائية بين وجهة 

فلسطين، تعود لاختلاف متغيراتهم الديموغرافية فيما يتعلق 
الخاص بمسؤولية ) 240(بتطبيق معيار التدقيق الدولي رقم 

 .المدقق عن كشف الغش والخطأ
تم تقسيم الفرضية الرئيسة الرابعة إلى ثلاث فرضيات 

  :فرعية، وهي
لة إحصائية في وجهة نظر لا توجد فروقات ذات دلا: أولا

مدققي الحسابات القانونيين في فلسطين، وذلك باختلاف 
فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة  متغيراتهم الديموغرافية

  .لاكتشاف الغش أو الخطأ
لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية في وجهة نظر : ثانيا

مدققي الحسابات القانونيين في فلسطين، وذلك باختلاف 
فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة عند  راتهم الديموغرافيةمتغي

  .ظهور دلائل غش أو خطأ
لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية في وجهة نظر : ثالثا

مدققي الحسابات القانونيين في فلسطين، وذلك باختلاف 
فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة  متغيراتهم الديموغرافية

لإدارة، والجهات المستفيدة، للإبلاغ عن الغش أو الخطأ ل
 .والجهات النظامية والقضائية

الفرضية الفرعية الأولى لا توجد فروقات ذات  3-1
دلالة إحصائية في وجهة نظر مدققي الحسابات القانونيين 
في فلسطين، وذلك باختلاف متغيراتهم الديموغرافية فيما 

  .يتعلق بالإجراءات اللازمة لاكتشاف الغش أو الخطأ
وجود فروقات ذات دلالة عدم ) 8(ر الجدول رقم يظه

في وجهة نظر مدققي ) α ≥ 0.05(إحصائية عند مستوى 
الحسابات عينة الدراسة، فيما يتعلق بقدرة المدقق على إتباع 

، ولعل هذا يشير أو الخطأ الإجراءات اللازمة لاكتشاف الغش
إلى أن كافة المدققين عينة الدراسة يتبعون الإجراءات 

بما ينسجم مع معيار التدقيق  أو الخطأ زمة لاكتشاف الغشاللا
عينة وقد يفسر ذلك بأن كافة المدققين ) 240(الدولي رقم 

إتباع هذه الإجراءات، للتقليل من  الدراسة يحرصون على
 .أو الخطأ مخاطر حدوث الغش

  )8(جدول رقم ال
  جراءات اللازمة لاكتشاف الغشنتائج تحليل التباين الأحادي لأراء العينة فيما يتعلق بالإ

 دلالة ف قيمة ف  الانحراف المعياري  الوسط الحسابي الفئات المتغير
 6880. 4940. 2510. 4.04 سنة 25أقل من   العمر
   5080.  4.10 سنة 35 إلى أقل من 25من  
   3660.  4.19 سنة 45إلى أقل من  35من  
    5650. 4.03  سنة فأكثر 45 

  8700 . 1390. 4350. 4.20 دبلوم يالمؤهل الأكاديم



  ربمنذر طلال مومني ومعاذ أبو ال                                                   ...                 مدى التزام مدققي الحسابات

- 302 -  

    4990.  4.08  بكالوريوس 
    4800. 4.10 دراسات عليا 

  5950. 0.285  0.475  4.10 محاسبة التخصص العلمي
   5820. 4.01 أخرى 

 PCPA  4.09 0.442  .5880  .7090 المؤهل المهني
 ACPA 4.14 0.270    
 CPA 4.40 0.252   
 PCPA+CPA+JCPA 4.10 1.272    
 PCPA+JCPA 4.10 0.000    
 PCPA+ACPA  4.02 .5660   

هل لمكتبكم أية علاقة 
 تمثيل مع مكاتب عالمية

 1550.  2.058 5270. 4.22 نعم

   4700.  4.04 لا

الخبرة العملية في مجال 
 التدقيق

 6150. 6700. 3180. 4.01 سنوات 3أقل من 
   0.512 4.26 سنوات 6إلى أقل من  3من 
    0.537  3.98 سنة 10إلى أقل من  7 من
    0.370  4.07 سنة 15إلى أقل من  10من 

    0.531 4.12 سنة 15أكثر من 
كم عدد المدققين 

المرخصين العاملين في 
 مكتبكم

  0790. 2.620  0.398 4.05 مدقق واحد
    0.589  4.00  مدققين 3إلى  2من 

   0.359 4.29 مدققين 3أكثر من 
وجود هل صادفت 

حالات غش حقيقية 
خلال تنفيذك لعملية 
 التدقيق لأحد العملاء

 0.479 0.505 4.76 4.12 نعم

   5.11 4.04 لا

 .)α ≥ 0.05(ذات دلالة إحصائية عند مستوى  •
  

  نتيجة اختبار الفرضية الفرعية الأولى
وجود عدم بناء على النتائج السابقة، التي أشارت إلى 

 المتغيراتبغض النظر عن  ةفروقات ذات دلالة إحصائي
 قبول، فأنه يتم الديموغرافية لمدققي الحسابات عينة الدراسه

لا توجد فروقات : القائلة الفرضية العدمية الفرعية الأولى
ذات دلالة إحصائية في وجهة نظر مدققي الحسابات 
 القانونيين في فلسطين، وذلك باختلاف متغيراتهم الديموغرافية

  .راءات اللازمة لاكتشاف الغش أو الخطأفيما يتعلق بالإج
لا توجد فروقات ذات : الفرضية الفرعية الثانية 3-2

دلالة إحصائية في وجهة نظر مدققي الحسابات القانونيين 
في فلسطين، وذلك باختلاف متغيراتهم الديموغرافية فيما 

  .يتعلق بالإجراءات اللازمة عند ظهور دلائل غش أو خطأ
للفروقات ذات ) ف(نتائج اختبار ) 9(يبين الجدول رقم 

الدلالة الإحصائية في وجهة نظر مدققي الحسابات فيما يتعلق 
بالإجراءات التي يقوم بها المدقق عند ظهور دلائل غش أو 

  ).α ≥ 0.05(خطأ عند مستوى 
من النتائج السابقة يمكن القول أنه لا توجد فروقات ذات 

ت التي يقوم بها المدققون دلالة إحصائية فيما يتعلق بالإجراءا
عينة الدراسة عند ظهور دلائل غش أو خطأ، ولعل هذا يعود 
إلى شعور المدققين بأهمية هذه الإجراءات، بغض النظر عن 

  .فئاتهم
  

  نتيجة اختبار الفرضية الفرعية الثانية
أعلى من ) ف(أن دلالة  )9(رقم نلاحظ من الجدول 

فيما يتعلق ) α ≥ 0.05(المستوى المقبول في هذه الدراسة 
 بجميع المتغيرات، لذا نقبل الفرضية العدمية الفرعية الثانية
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لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية في وجهة نظر : القائلة
مدققي الحسابات القانونيين في فلسطين باختلاف متغيراتهم 

فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة عند ظهور  الديموغرافية
  .دلائل غش أو خطأ

  )9(جدول رقم لا
  نتائج تحليل التباين الأحادي لأراء العينة فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة عند ظهور دلائل غش أو خطأ

الوسط  الفئات المتغير
  الحسابي

الانحراف 
 دلالة ف قيمة ف  المعياري

  7140. 0.456  5060. 4.03 سنة 25أقل من   العمر
   0.554 3.87 سنة 35إلى أقل من  25من  
   0.524 4.03 سنة 45إلى أقل من  35من  
   0.436 3.96  سنة فأكثر 45 

  0.474  7540. 0.480 4.07 دبلوم المؤهل الأكاديمي
   0.519 3.92  بكالوريوس 
   0.401 4.06 دراسات عليا 

  0.813  0560. 0.492 3.96 محاسبة التخصص العلمي
   0.518 3.92 أخرى 

 PCPA 3.97 0.417  .7290  0.604 المؤهل المهني
 ACPA 3.90 0.465   
 CPA 4.22 0.750   
 PCPA+CPA+JCPA 3.50 0.943   
 PCPA+JCPA 3.83 0.236   
 PCPA+ACPA  3.94 0.526   

هل لمكتبكم أية علاقة تمثيل 
 مع مكاتب عالمية

 0.975  0010. 0.511 3.96 نعم
   0.491 3.96 لا

الخبرة العملية في مجال 
 التدقيق

 0.768  0.456 0.667 3.83 سنوات 3أقل من 
   0.654 3.88 سنوات 6إلى أقل من  3من 
   0.413 3.90 سنة 10إلى أقل من  7من 
   0.484 3.96 سنة 15إلى أقل من  10من 

   0.464 4.04 سنة 15أكثر من 

كم عدد المدققين المرخصين 
 العاملين في مكتبكم

 0.236 1.469 0.505 3.96 مدقق واحد
   0.487 3.87  مدققين 3إلى  2من 

   0.473 4.10 مدققين 3أكثر من 
هل صادفت وجود حالات 
غش حقيقية خلال تنفيذك 
 لعملية التدقيق لأحد العملاء

 0.710  0.139 0.429 3.94 نعم

   0.595 3.98 لا

  
لا توجد فروقات ذات : الفرضية الفرعية الثالثة 3- 3

جهة نظر مدققي الحسابات القانونيين دلالة إحصائية في و
في فلسطين، وذلك باختلاف متغيراتهم الديموغرافية فيما 
يتعلق بالإجراءات اللازمة للإبلاغ عن الغش أو الخطأ 
للإدارة، والجهات المستفيدة، والجهات النظامية 

  .والقضائية
للفروقات ذات ) ف(نتائج اختبار ) 10(يبين الجدول رقم 

صائية في وجهة نظر مدققي الحسابات، فيما الدلالة الإح
بالإجراءات اللازمة للإبلاغ عن الغش أو الخطأ يتعلق 

 للإدارة، والجهات المستفيدة، والجهات النظامية والقضائية
، حيث تشير النتائج السابقة إلى أنه )α ≥ 0.05(عند مستوى 

لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية في وجهة نظر مدققي 
ات باختلاف متغيراتهم الديموغرافية، فيما يتعلق بإتباع الحساب

  .هذه الإجراءات
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  )10(جدول رقم ال
بالإجراءات اللازمة للإبلاغ عن الغش للإدارة، والجهات المستفيدة، نتائج تحليل التباين الأحادي لأراء العينة فيما يتعلق 

  والجهات النظامية والقضائية

الوسط  الفئات المتغير
  الحسابي

الانحراف 
 دلالة ف قيمة ف  المعياري

  1990. 1.586  5730. 3.76 سنة 25أقل من   العمر
   0.490  3.86 سنة 35إلى أقل من  25من  
   0.509 4.15 سنة 45إلى أقل من  35من  
   0.520 3.97  سنة فأكثر 45 

 0.841  1730. 0.312 3.85 دبلوم المؤهل الأكاديمي
   0.537 3.99  بكالوريوس 
   0.508 3.96 دراسات عليا 

 0.797  0660. 0.513 3.98 محاسبة التخصص العلمي
   0.566 3.94 أخرى 

 PCPA 4.01 0.511 1.370  0.244 المؤهل المهني
 ACPA 3.52 0.474   
 CPA 4.10 0.489   
 PCPA+CPA+JCPA 3.63 1.285   
 PCPA+JCPA 4.54 0.000   
 PCPA+ACPA  3.97 0.474   

لمكتبكم أية علاقة تمثيل  هل
 مع مكاتب عالمية

 0.839  0410. 0.402 4.00 نعم
   0.552 3.97 لا

الخبرة العملية في مجال 
 التدقيق

 0.244 1.392 0.580 3.72 سنوات 3أقل من 
   0.590 3.89 سنوات 6إلى أقل من  3من 
   0.505 3.86 سنة 10إلى أقل من  7من 
   0.611 3.97 نةس 15إلى أقل من  10من 

   0.413 4.13 سنة 15أكثر من 

كم عدد المدققين المرخصين 
 العاملين في مكتبكم

  3720.  1.002  0.549 3.87 مدقق واحد
   0.548 4.02  مدققين 3إلى  2من 

   0.401 4.05 مدققين 3أكثر من 
هل صادفت وجود حالات 
غش حقيقية خلال تنفيذك 

 لاءلعملية التدقيق لأحد العم

  4140.  6740. 0.494 3.94 نعم

   0.559 4.04 لا

  
  نتيجة اختبار الفرضية الفرعية الثالثة

أعلى من ) ف(أن دلالة  )10(رقم نلاحظ من الجدول 
فيما يتعلق ) α ≥ 0.05(المستوى المقبول في هذه الدراسة 

 بجميع المتغيرات، لذا نقبل الفرضية العدمية الفرعية الثالثة
 توجد فروقات ذات دلالة إحصائية في وجهة نظر لا: القائلة

مدققي الحسابات القانونيين في فلسطين، وذلك باختلاف 
فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة  متغيراتهم الديموغرافية

للإبلاغ عن الغش للإدارة، والجهات المستفيدة، والجهات 
  .النظامية والقضائية

فروقات ذات دلالة لا توجد : الفرضية الرئيسة الرابعة. 4
إحصائية في وجهة نظر مدققي الحسابات القانونيين في 
فلسطين، وذلك باختلاف متغيراتهم الديموغرافية فيما يتعلق 

الخاص بمسؤولية ) 240(بتطبيق معيار التدقيق الدولي رقم 
 .المدقق عن كشف الغش والخطأ
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للفروقات ذات ) ف(نتائج اختبار ) 11(يبين الجدول رقم 
لة الإحصائية في وجهة نظر مدققي الحسابات، باختلاف الدلا

متغيراتهم الديموغرافية، فيما يتعلق بتطبيق معيار التدقيق 
، حيث يشير )α ≥ 0.05(عند مستوى ) 240(الدولي رقم 

أعلى من المستوى المقبول في هذه ) ف(الجدول إلى أن دلالة 
الفرضية في جميع المتغيرات، لذا نقبل ) α ≥ 0.05(الدراسة 

لا توجد فروقات ذات دلالة بأنه : القائلة العدمية الرابعة
إحصائية في وجهة نظر مدققي الحسابات القانونيين في 
فلسطين، وذلك باختلاف متغيراتهم الديموغرافية فيما يتعلق 

الخاص بمسؤولية ) 240(بتطبيق معيار التدقيق الدولي رقم 
  .المدقق عن كشف الغش والخطأ

  
  )11(رقم جدول ال

الخاص بمسؤولية المدقق عن ) 240(بتطبيق معيار التدقيق الدولي رقم نتائج تحليل التباين الأحادي لأراء العينة فيما يتعلق 
  كشف الغش والخطأ

الوسط  الفئات المتغير
  الحسابي

الانحراف 
 دلالة ف قيمة ف  المعياري

  2310. 1.461  1740. 3.76 سنة 25أقل من   العمر
   0.327 3.85 سنة 35 ى أقل منإل 25من  
   0.350 4.02 سنة 45إلى أقل من  35من  
   0.368 3.87  سنة فأكثر 45 

 0.531  6390. 0.276 3.90 دبلوم المؤهل الأكاديمي
   0.366 3.87  بكالوريوس 
   0.302 3.98 دراسات عليا 

 0.651 0.206  0.338 3.90 محاسبة التخصص العلمي
   0.425 3.85 أخرى 

 PCPA 3.91 0.342 0.507  0.770 المؤهل المهني
 ACPA 3.76 0.165   
 CPA 4.01 0.240   
 PCPA+CPA+JCPA 3.77 0.986   
 PCPA+JCPA 4.11 0.018   
 PCPA+ACPA  3.87 0.367   

هل لمكتبكم أية علاقة تمثيل 
 مع مكاتب عالمية

 3670.  0.822  0.298 3.96 نعم
   0.363 3.88 لا

لخبرة العملية في مجال ا
 التدقيق

 0.397  1.033  0.238  3.73 سنوات 3أقل من 
   0.360 3.88 سنوات 6إلى أقل من  3من 
   0.385 3.83 سنة 10إلى أقل من  7من 
   0.385 3.83 سنة 15إلى أقل من  10من 

   0.376 3.83 سنة 15أكثر من 

كم عدد المدققين المرخصين 
 كمالعاملين في مكتب

 0.303 1.210 0.376 3.86 مدقق واحد
   0.377 3.86  مدققين 3إلى  2من 

   0.230 4.00 مدققين 3أكثر من 
هل صادفت وجود حالات 
غش حقيقية خلال تنفيذك 
 لعملية التدقيق لأحد العملاء

  7550. 0.098  0.344 3.91 نعم

   3440. 3.88 لا
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  جـالنتائ
  

  :راسة بالنقاط التاليةويمكن تلخيص نتائج هذه الد
بينت نتائج الدراسة أن غالبية أفراد العينة حاصلون على  -1

، %)46.5(، بنسبة )PCPA(الإجازة القانونية الفلسطينية 
بالإضافة  ،ويليهم الأفراد الذين يحملون الشهادة الفلسطينية

، وذلك %)36(بنسبة ) ACPA(إلى شهادة التدقيق العربية 
  ).1(جدول رقم كما هو مبين في ال

بينت نتائج الدراسة أن مكاتب غالبية أفراد العينة ليس لها  -2
، أما بقية %)75.6(علاقة تمثيل مع مكاتب عالمية بنسبة 

المكاتب فكان لها علاقة تمثيل مع مكاتب عالمية وبنسبة 
)24.4.(%  

أظهرت النتائج أن غالبية أفراد العينة صادفوا وجود  -3
ل تنفيذهم لعملية التدقيق لأحد حالات غش حقيقية خلا

، في حين نفى بقية أفراد العينة %)64(العملاء وبنسبة 
  %).36(مصادفتهم مثل هذه الحالات وبنسبة 

بينت الدراسة أن هناك إدراكا لدى مدققي الحسابات  -4
القانونيين في فلسطين لمسؤوليتهم عن كشف الغش 

 ، حيث يرى المدققون أن%)72.4(والخطأ بنسبة 
التدريب المستمر من أكثر الأمور التي تجعلهم مدركين 

  .لهذه المسؤولية، وبذلك ترفض الفرضية الرئيسة الأولى
أظهرت نتائج تحليل التباين الأحادي لاتجاهات العينة فيما  -5

يتعلق بادراك المدققين لمسؤوليتهم عن كشف الغش 
والخطأ حسب المتغيرات الديموغرافية للعينة، وجود 

) α ≥ 0.05(ات ذات دلالة إحصائية عند مستوى فروق
فيما يتعلق بالمؤهل الأكاديمي، وقد أشارت نتائج الاختبار 

إلى أن هذه الفروقات كانت لصالح ) Tukey(البعدي 
المدققين حملة الشهادات العليا، وبذلك ترفض الفرضية 

  .الرئيسة الثانية
بإتباع أن مدقق الحسابات القانوني في فلسطين، يلتزم  -6

، %)81.4(الإجراءات اللازمة لاكتشاف الغش بنسبة 
وأن أكثر هذه الإجراءات أهمية من وجهة نظر المدققين 

بالتأكد من عمليات كان الإجراء المتعلق  ،عينة الدراسة
  .التسوية الجردية التي لها تأثير هام على الأرباح

يستطيع مدقق الحسابات القانوني في فلسطين، إتباع  -7
جراءات اللازمة عند ظهور دلائل غش أو خطأ بنسبة الإ
، وأن أكثر هذه الإجراءات أهمية من وجهة %)79.2(

تعديل خطة التدقيق في نظر المدققين عينة الدراسة كانت 
  .حالة ظهور دلائل على وجود الغش أو الخطأ

يلتزم مدقق الحسابات القانوني في فلسطين، بإتباع  -8

لاغ عن الغش للإدارة، والجهات للإب الإجراءات اللازمة
، %)80(بنسبة  المستفيدة، والجهات النظامية والقضائية

وأن أكثر هذه الإجراءات أهمية من وجهة نظر المدققين 
تنص على ضرورة تحديد الجهه عينة الدراسة كانت 

المسؤوله المناسبه في الشركه التي سيتم إبلاغها بحدوث 
  .الغش

ي فلسطين بمعيار التدقيق الدولي يلتزم مدقق الحسابات ف -9
، والخاص بمسؤولية المدقق عن بجميع أبعاده )240(رقم 

مدقق كشف الغش والخطأ، حيث بلغت نسبة التزام 
من وجهة نظر مدققي الحسابات الحسابات الفلسطيني 

، وهذا يعود إلى التزام مدققي %)78(عينة الدراسة 
اف الغش الحسابات بإتباع الإجراءات اللازمة لاكتش

 ، ثم التزامهم بإتباع الإجراءات اللازمة%)81.4(بنسبة 
للإبلاغ عن الغش للإدارة والجهات المستفيدة، والجهات 

، وأخيرا التزامهم بإتباع %)80(بنسبة  النظامية والقضائية
الإجراءات اللازمة عند ظهور دلائل غش أو خطأ بنسبة 

  .ثة، وبذلك ترفض الفرضية الرئيسة الثال%)79.2(
أظهرت نتائج تحليل التباين الأحادي لاتجاهات العينة  -10

فيما يتعلق بإتباع الإجراءات اللازمة لاكتشاف الغش 
وجود فروقات عدم حسب المتغيرات الديموغرافية للعينة، 

  .)α ≥ 0.05(ذات دلالة إحصائية عند مستوى 
أشارت نتائج تحليل التباين الأحادي لاتجاهات العينة  -11

يتعلق بإتباع الإجراءات اللازمة عند ظهور دلائل  فيما
للإبلاغ عن الغش  غش أو خطأ، كذلك الإجراءات اللازمة

للإدارة، والجهات المستفيدة، والجهات النظامية والقضائية 
إلى عدم وجود فروقات ذات دلالة إحصائية في وجهة 
نظر مدققي الحسابات عينة الدراسة باختلاف متغيراتهم 

  .افيةالديموغر
أظهرت نتائج تحليل التباين الأحادي لاتجاهات العينة  -12

) 240(فيما يتعلق بتطبيق معيار التدقيق الدولي رقم 
 الخاص بمسؤولية المدقق عن كشف الغش والخطأ، بأنه
لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية في وجهة نظر 
مدققي الحسابات القانونيين في فلسطين باختلاف 

الفرضية الرئيسة  تقبلوبذلك لديموغرافية، متغيراتهم ا
  .الرابعة

  
  التوصيات

في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، يوصي 
  :بما يلي انالباحث

تفعيل دور جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينيين  -1
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وذلك فيما يختص بارتباط مكاتب تدقيق الحسابات العاملة 
كات التدقيق العالمية، في الأراضي الفلسطينية مع شر

ليكون هذا الارتباط ليس فقط اسميا بل عمليا، وذلك من 
خلال وضع متطلبات وشروط مناسبة خاصة لعملية 

 .الارتباط مع شركات تدقيق خارجية
ضرورة توفير فرص التدريب المستمر من قبل جمعية  -2

مدققي الحسابات في فلسطين، عن طريق برامج ودورات 
لمحاسبة والتدقيق، خاصة تلك الدورات تدريبية في مجال ا

، وأن يكون )240(المتعلقة بمعيار التدقيق الدولي رقم 
هو قضاء  ،عضوية المدقق في الجمعية سنوياشرط تجديد 

 .عدد معين من ساعات التدريب التي تحددها الجمعية
دمج مكاتب التدقيق الفردية مع بعضها، مما يؤدي إلى  -3

الحسابات في فلسطين نتيجة  تدقيق فاعليةزيادة كفاءة و
 .مزج الخبرات المختلفة

ضرورة وجود هيئات رقابية خارجية تقوم بالرقابة على  -4
مدى قيام مكاتب التدقيق العاملة في فلسطين بإتباع 
وتطبيق الإجراءات العامة لمعايير التدقيق الدولية، 

 ).240(وخاصة معيار التدقيق الدولي رقم 
وجمعية  ،ات الفلسطينيةضرورة التنسيق بين الجامع -5

مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينيين، وذلك من أجل 

الاستفادة من البرامج العملية التي تقدمها الجامعات في 
وخاصة فيما  ،المجالات النظرية لمهنة تدقيق الحسابات

  ).240(لتدقيق الدولي رقم ا ريتعلق بتطبيق معيا
 :فيما يخص الدراسات المستقبلية -6

عة الدراسات البحثية المتعلقة بموضوع الغش، متاب -  أ
وذلك من خلال أخذ أطراف أخرى من مستخدمي 

مثل المستثمرين، والمقرضين،  القوائم المالية،
بهدف توعية  والموردين، والعملاء، والإدارة وغيرهم،

 .الأطراف التي تتعامل مع المدققين
 تتناول معيار التدقيق الدولي رقمإجراء دراسة بحثية  - ب

صياغته ليطبق على  أعيدتالمعدل، الذي ) 240(
 15/12/2008القوائم المالية الصادرة التي تبدأ من 

 .وما بعد ذلك، ومقارنتها مع نتائج هذه الدراسة
تتناول دور مدقق الحسابات في  إجراء دراسة بحثية - ت

المساهمة في حدوث حالات الغش، بعكس هذه الدراسة 
  .ف الغش والحد منهالتي تناولت دور المدقق في كش

تتعلق بمدى التزام مدققي إجراء دراسة بحثية  - ث
الحسابات الفلسطينيين بمعيار التدقيق الدولي رقم 

الخاص بالاستمرارية، ومقارنتها مع نتائج هذه ) 570(
 .الدراسة
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The Extent of Palestinian Auditors' Compliance of International Auditing Standards No. 240 

Concerning Auditors' Responsibility for Detecting and Preventing Fraud:  

An Empirical Study 
 

Monther T. Moamani and Mo’ath Abu Al-Rub* 

 

ABSTRACT 
This study aims at identifying the views of the external auditors regarding their responsibility toward detecting 
fraud and error in Palestine, and to investigate the extent to which Palestinian Certified Public Accountants 
comply with International Auditing Standard No. (240) concerning their responsibility for detecting and 
prevention fraud. To achieve study goals, the researchers selected a sample of (104) auditors who are currently 
working in (81) audit firms in West Bank out of a population of (180) auditors. Eighty six questionnaires were 
retrieved with an (83%) response rate. 
The findings revealed that Palestinian auditors are well aware to their responsibility of detecting fraud and error 
with an (72.4%) compliance rate. In addition, the results showed significant differences in the respondents’ 
perceptions of their responsibility to detect and prevent fraud at (0.05) level of significance. This difference was 
due to academic qualification in favor of high studies’ degree (vs. Bachelor and diploma) degree holders. The 
findings further revealed that Palestinian Certified Public Accountants adherence to the International Auditing 
Standard No. (240) with an (78%) rate. Furthermore, no significant statistical differences (at α ≤ 0.05) were 
detected regarding other demographic variables of the sample of the study. 

Keywords: Fraud, Error, International Auditing Standards, International Standard on Auditing No. 240, 
Accounting, Auditing, Auditors, Palestine. 
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